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1 زف . 


تأليف ممدة القانوق والمشرةع التكبيرالمرحوام 


يللاي 


وقد أضاف بذيل حفه التعديلات التى طرأت على 
مواد الازور وأم الاحكام الاخيرة حضرة 


المدرس بعدرسة الحقوق الملكية 


5 با إنتيا / 
كيطعا : اليفك 5 
: ا 


( طبع بالمطبعة الرحنانية باحر نفش عصر دم 0 


0ك 19اد لبج 06 يري ”لحي لله لجر 


للنام 


0 ٍِ 
0 
الجد لله رب العالمين وصلاته وسلامة على سدنا مد وآله وصحبه 
أججعين وبعد فقد سبق لنافى مقدمة كماننا « ماوراء البحار » الذى 
نشرناه فى أوائل صِيف هذا العام اننا استأذنا القراء 'الكرام بالسفر 
خارج القطر ظلباً اراحةالجسم بعداذاجهدنا النفس اجهادا 00 شَقر 
عدد غير قليل م م الكت الاجماعية والسياسية والاديية والتاريخية 
دق لفيا أخد اله لذ دباءءومعذ اننا وزارة مغارفق ل 
ند لاك ر عت وقد أ بت 1 2 سن ماك 
فاننا نستقبل قراءنا الكرام هذا الْكَتَات « التزوير فى الاوراق» فان 
مالقيناهمن حسن مثو از رتهم لناو اقباطم على مطبو 0-0 إلينا استقاف 
جهادناالا « دلى . 
نتقدم إلى القراء الكرام بهذا الكثات ولا تقول أله من تالفنا 
أومن وضعنا أو اثنا قد عنينا بجمعه فاننا مع الشكر لله عل الخير والشر 
لسنامن رجالاتهذا اافنوانما الكتاب هو لعمدةالقانونالمشرعالكبير 
المرحوم أحمد فتحى زغاول باشا . 
وضع المرحوم العلامة فتحى باشا رسالته هذه القيمة فى التزوير 


0 


ع 


م حي 5 5 7 وو م 


التي أعجب بها رجال القانون لغزار#تمادتيا ودقة مها ولما أن تفدت 
ججيع نسخ الطبعة الا ولى حرم الكثيرون منّ اقتنائًا وهذا مادمانا إلى 
التفكير فى إعادة طبعها وجعلها با .كورة أتمال هذا العام وأول مرحلة 
من مراحله ٠‏ وذلك باذن من حضرة صِآحَبَ المعالى الرئيس الحبوب 
بوركن التازيع السياسى المصر ى الحديث سعد زغلول باشا رد اللغر بته 
ونفع بجهاده علىالقرب والبعد أمته 
هذا وبالدثم من تغيير قانون المطبوعات بعد ظهور هذه الرسالة 
غانها ل تزل المرجع الاول فها تصدت لشرحه. وايضاحه 
وقد تفضل علينا وعلى القراء ججيعجضرة الاستاذالكبير الدكتور 
0 لك مرسى اسه عدرسة الحقوق الملكية بأن أضاف إلها . 
يديل ها التعديلات الى طرأت على مواد التزوير و أم الاحكام الى 
صدرت مقررة لامبادىء القانو نية التى ألم الوقوف علا 
فنشكر للاستاذ خدمته هذه ونكرر له الثناء على مآ بذله من الهمة 
فى التعليقات العينة التي حلى .ها جيد هذه الرسالة القيمة 
وانا نخبم هذه العجالة بأن وف إلى القراء الكرام خبر تقدعنا 
للطب عكتاب«حيا ةالاسلام» للكاتى المسم الاجاجى الكبير ( 3 ( 
وكتاب « كرمة ابن هالى” » لامير الشعراء اجمد بك شوق وروابة 
زنبقة الفور لفيلسوف الشرق الجديد أمين الريحاق والله المحمان 
ومنه التوفيق ي؟ ٠‏ 


مصر فى دلسمير سرئة ١59‏ توفدى, الرادقى 


إل شقيق العزن سعد وغلول 
أقدم إليك هذه الرسالة علامة مخيرة على محبة اخوة كبيرة 


ع 
ا حمك قتجح 


ى 
زغاول 


جا نارم 


الجد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرة فعوالرسلين 
ا تاوعل لوس كين ومن 6 هداه الى 6 الدن 
0 ولعد 4 فان مزاولة المسائل الخنائية والاشتغال" مَطاو|!(القائؤاق؛ 


ل ونال ل هر لى سعوباتكثيرة في باب ال التزوير هم تمي 


قرب الئات السشادش عشرمن 0 الثاق ن. ل 
داجيا أن أ كون قد فتحت باباً للمناقشة فيستفيد المشتغلون بالقانون 


وأستفيد معهم والله الموفق للصواب 


© ّ »هه 
التزوير جرعة عظيمة الغية حجسيمة المشغردا السترّق بها المسئء مال 
الغير على غرة منه قتهدم بها الأمال وتنعدة المقؤق الثانثة وكان 
تاقد طاءءاعفناء كيز حل اطرنغة#فمدلاوا عقواتيا. وبالعؤ فى احتقار 
كن لك دا يأنه عدو للأعة نهامها وقضواعلية بالاعدام الا نم 
لم عيزوا هذه ال اي فادخاوا فنا ما ليس منها كما كان 00 
فعاو ن:!4 عداو" و1 من لخو لضية ة المتوفومن أضاغها ومن فتح 
وصية لايزال صاحها على قند الحياة وغير كال 0 القاعدة 


ا ذمة ا عن #غيرة اععار باينا 7 0 جلة 
ا أو حرفا وكانتعقوبة الاحرار الننى الىمكان حصان مع المصادرة 
ف أموالم جميعها وعقوية الزقيق ا تقدم شم رقت مدا نك 
الهم فى هذا الموضوع وتنورت شيعا عا ره العاماء وليه 
اللكياة من التكتب»والرسائن فتعدالت“القوانن واترينت جهات افتراق 
أفنال الانسان وجهات اتفاقها واقتتصر الشارع على معاقبةالاأعمال ال 

تظهر الى العام الوتمكقى با نازهنا فقظ ولأنيًا جمن جرعة التروبرما ليس 

منها حتى عالت البئم #زة قل وين زوير الع لمر له مقط ويل 
شهادة الور والثّاى ثلاثة أقسامتزور النقود وهو ال مغر زعنه مز زببيقها 


وتزوبر أختام الحكومة وفروعها وتزوبر الا وراق 
ومع ذلك فم قف بعك طو لاحش ودقة التأمل عل اقانوت بلا 


1 اراك الزوير ف الأوراق مع شوارده ونص على وحه 
الصعوبة فيه أو استكمل مفرداته أو ألى بتعريف يشملها أو وضع له 
أو اعد عام مفوومة"الميى_عاما دن ارسي اندها الا. وأ عل فيا عتليا 
م ذلك وكلبها ّْ تتعرض لبيانف حقيقة هذه الجرعة كأ يشبغى وكلها 
اختلف [الع ل و اليل كمي لمات و 1 قف المطالع على آراء 
أشهر المؤلفين. وهو فستان هرلى ''' فى أشهر القوانين وهو القانون 
الفرنساوى نورد الخملة التىصاستهل مها باب التزوبر فى الررات قال : 
(الآن نشرح مادة حرجة وهى التزوبر.فى الىررات فالموضورع 
عاط باافاء 00 الذهات! "لذت ك كان القول .فيه ا وعان فيا 
القانون حيث اقتصر الشارع على معاقبة من يصنع ورقة أو يفير 
ف دزاقة مكتوية من بقل من دون أن ينب على الطفادت الى تعر يأ 
الجرعة ولتفرع طرق التزوبروالتفئن فىأساليبهوانحا 5 بنذلك مترددة 
نر عل مدهب و جد انكر اها :تيملا جيا اعقو ايل لا 
الستباطها من مفهوه التانون أو اشتخلاصتها رمق معا نيه المتفرقة جات 
سنا فسة فى وال شن اللو دك نطوم انا تين 
الظروف الى صدرت فههاوذلك تمابزيدفى الموضو ع غم وضاأواشكلا انتهى) 
)١(‏ شوفو وفوستان هيل شرح قانون العقوبات الحزء الثاتى الطبعة 
الخامسدة نذة مم ص وبجعم 


هناك ةا وام اها اله لون فى فر نسا مثل دا لون ونلالش 


وان وغيدهم والقائوان الله رنساواع معمول به أ كبر من عانين سنة 
تبادلت فها آراء المؤلفين فاستنارت بها فئاز القماعيو انه للك 
مو اضع التقصير ى القانون فتمبد الطريق لامتخاصمين ودبت عبارة 
الاحكام فى هذا الموشوع العظم الشأن وان ل يبلغ بد ريه الكل 
خيره 
527 كك نياف ا الذى انخذ ذلك القانون 
اسان لك خضل داف تناب التزوير قد استفاد من تجارب السلف واطلع 
على مأكتبه المؤلفون فى تلك المدة الطويلة. فأني لنا. بنصوص تفوق 
1 وا الالفاطا اك "فى اللغايم ون ى#التدكيك لها 
فى الرتيت وتجاذياً فى الافكار وانسجاماً فى المجمو ع حى اذا طالعناه 
مع التأمل الْدَقَيق وجعننا من ٠.الرحاء‏ بصفقة المغيوذووددنا للها دل 
مادة ذلك الاساس ينامها وا ا غير حيث وجبت المحافظة على الاصل 
وحذف ما كان يجب أن ,زاد عليه فأخل بالارتيب وأسرف فى الالفاظ 
وتصرف اق القواعد تصرقاً أخل بما قصد منها فتاه المطالع فى ادراك 
مراده الحقيق 
لاكاز اي توا نو الطناية أعتم شحوئة ل قتي القو ادن 
المدنية لان الاولى ان لم تتم عل قىء فقد واحب ركذام اله لاحوار 
)0( يقصد الؤلف قانون سنة ارم ١‏ القديم وقد قعدات اغلب نصوصه 


فى سنة ١94٠54‏ 


الح بالتنسيب ولا عقتضى قواعد العدل والانصاف يخلافة الثانية 
“ذلك كله:وكان من الضعتتخداً شرح باب التزوير مع التَرَام الحافظة 
التامة على هذه القواعد وغيرها. من أصول التفسيز وجب علينا أن 
تق" علق أماءكن-القفعن فى نهذ البا س1 واخذا بمو الك ام «عهبي 


للموضوع ومقدمة لنتيحة تصرح بم لعد الفراغ من ذلك 


واذا تأملنا فى هذا البات راثا قدم التزوير الى ثلاثة أقسام 


( الاول.) ت التزوتر المضر::بالمتكومة مباشرة وهو الذى بقع فى 
اختامبا و نياشينها ودمغاتها أده ق مالءتها مما نصت عليه 
المؤاد 186 الى 4م (1) 

(«الثانى 0 التزوبر فى الاوراق الرسمية وهو تعلق بالنظام العموى 
وَيِضر بمصلحة الحتكومة أحيانا وبمضلحة الافراد فاليا 
وجاء النضن عليه فى المؤاد ١4‏ الى و١‏ 0©) 

(االهالث) -“التروين:ى' الم زات الغير الرسمية وهو يضر عصَالح 
الافزاد أولا وبالذات وله من هده الجمة.ارتباط بالنظام 
الدتوى تكن مؤئجه: أخص :نومؤاده:وة 9 .الى ادن 
باب التزوبر واليك بيان النقص فى كل قسم منها 


)١(‏ الواد ١75‏ الى ١78‏ الخحديدة 
(؟) المواد وى الى ؟م١‏ الخديدة 
(م) سم الجديدة 


د 0 -- 


القسم الاوك 
(المأدة :م١‏ ) ل 


من قإد رمات دا و قراراً ا 6 امتعكولة أ وحمل غيره 
على تقليده 1 زوره 11 حمل غيره على زو بره . قإد خم و امضاء 
9 علامة 1 ونان الوظائنفك الميرية د حمل غيره على ذلك و م 

)0 المادة 904؟ الحديدة ونضها : 

2 إلعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة أ السجن كل دن 56 أو زور شيئًا 
م الاشياء الكانية سواء . بنفسه أو بو:أسطة'غيزة وكذا كل#منن استعقل 
هده الاشياء أو ادخلبا فى البلاد اللصرءة مع عافه يتقليدها أو بتزو برها 
وهذه الاشياء هى : 

1ن وام عل أو قرار ساد كن اللكومة 

خم لامر لال دضع 

ال أو تمفات أو علامات احدى اللمصالح أو احدى جبات 
0 

خم 21 ةل اطي اللشكوقة 


اوزاف مزانتات 35 نونات ل ا صادرةمن خزيئة 


الحسكومة أو فروعها 
أوراق البنوك المالية الى أذن باصدارها قانونا 
عات الذهن أو الفضة » 


وهذه الادة تقابل المادتين م١‏ و ١45‏ فرشى 


75لا ,! 

قلد خم وك الا عل نو خم 0 أختام أ ععات أو نياشين. 
احدئ جهات الادارة العموميئة | أو استغمل الاأختام أو المنات أو 
ماك الرولاة امقر لوررون اقلق مرائبات مقرر ةاأوا ؤفك د 
لل ادسواو ان امور امو حا يه لكو رار ا 
استعمل سندات'مزورة أو مغيرة أو أدخلها فى بلاد المكومة أو قلد 
و زون عغة المسكوكات ذهباً كانت أو فضة واستعمل تلك القغة 
يماقيك بالا شغال الشاقة مؤقتا أو بالنجن المؤقت انما لايجون ى أى. 
حال من الاأحوال أن تنقص مدة المقوبة عن خمس سبنين 

ب العا سر وق نيفين طاهورع لو منرفة ةطال ال فوم 
ال وهذا ما رخذ من الطبعة الفزساوءة. !© وحينئن: بشعين. 
معى القرار وه ىكل اس يصدر من المتكومة دون تصدديق الماك 
لكك او الامير يدخل فى ذلك قرارات مجلس النظار" وقرَارَات كل, 
نظارة او مدبريءة او مركر اق معراجة تق علدا سد الخا مانت وا" 
منح لكل جهة من الاختصاصات 

ولفظة حمل تشير الى التحك والتكليف مع ان ذلك ليس مراد 
الواضع اذ غرضه ان بيقول من قلد او زور بنفسه او بواسطة غيرهدوهو 
ابلعى المتفق عليه كا انه هو الذى يفهم من الطبعة الفر نساوية ©) 
)0( وقد اضيفت هذه الصفة فى نص الادة الحديد 

(>) "قد عترعتهق النشغة القرلشية بافظلة الماع جزاء» 


2 النص الجديد 00 من قلد [وازوره 33 شواء دنفشه أو بواسطة 


ولفظة مغيرة الموصوفة ع السندات مبهمة فقد رانا المادة الستعها ' 


كل التقليد والتزوير فى جميع الفقحرال 28 ا ازادت بالعول عن 
التقليد الى التغيير معنى جديداً والحال غير ذلك فلفظ الطبعة الفر نساوية 
ل يتغير من اول المادة الى آخرها وكان الاولى بالطبعة العربية ان تثبت. 
على مادة التقليد دفعاً للاام 7" 

عاقبت من قلد خم ا او حم الكومة او اختام او 
غات او نياشين ل ا ل ا ا 


شياً عن تزويرها فكانما رت ان التزوير لا يقع فبها الا انبا اتبعت. 


)0 قد تلافى المشرع ذلك فى التعديل 

)غ0 فى النص الخديد :ا (و علاماك » ) 11 ( 

م استيدلت فى. اانص . الحديد :عيارة «.احدئى حبات الادارة 
العمومية » الواردة فى المادة .م1 القسدعة بعيارة « احدى حجهات: 
الملكومقة »موصلا بعك تقول ١‏ تعليقلات[اعلقانية علا نادت لوب 
للتمييز بصفة اج بين الخال المذ كورة فيها والحالة الى كورة فى المادة ١1‏ 

وقد قررت محكة النقض ( +م ديسمبر 1911 الجموعة م١‏ عدد و١‏ 
ص لاث) :< انالمادة ١0/4‏ لاتميز بين إختامأو غات الحكومة باءتباة انها 
مستعملة أو غير مستعهلة حاليا فلاجل ان تسكون هذه المادة منطيقة يكى. 
اذن انيكون اللتم الزور هو خثم | حلاى هات #الشكومة حضوا 
ولوكان غير مستعمل الآن ويتضح ذلك حينئذ من انه فى بعض الظروف. 
وز ان زوير ختم قديم مل بالنظام العام كأ يخل به تزوير ختم اتستعظله. 
حاليا احدى مصالح الحسكومة» 


نا 

.هذا النص عا يؤخد منه غير مافيمناه حيث قالت او استعمل الاختام 
أو المغات او النياشين.المزورة فأتت بالتزوير في الاستعمالدون التقليد 
والواقع انها نسيت ابراد اللفظتيناوانها جعلهما مترادفتن فعلى الأول 
لاعقاب على من زو رالا ختام ا والمغات او النياشيندون ان يستعملها 
م انه لاعَتَابُ على من استعملها مقلدة دون ان يقلدها وعلى الثانى 
كلاها معاقب والحاصل ان المعى مضطرب والشبهة واردة 2 ان 
الفظة سندات المذكورة انعد كلة سراق قاصرة المعنى لان المراد مها 
1 مختصة بنقود فعى تمازلة اسم جمع إلى به بعد كر البعضمن 
“أتواعه كالبوثات:والشرا كى: ؤاوراق “الأرتمات: ولذيلة كانت الرفعلة 
المذ كورة غبر وافية بالمراد فى فول مادم .افا ]ستعمل رمتيدات مزورة 


و مغيرة اذ ظاهره ان . استعال الدمراءكى والبونات وأوراق:المرتنات 


غير معاقب عليه والبداهة ترد هذا الفهم والطبعة الفر نساوءة صريحة 
:فى أن المراد اسم حمع يشمل انواع الاأوراق كربا 9) 
وواو العطف بين ذهيا كانت او فضة وبين استعمل تلك القفة 

موخودة ايضاً فى الطبعة الفر نساوبة يع خذ منه ان تقل دمغ ة المتكوكات 
«فقئط أو تزويرها فقط لا يغاقت عليه القانون وكذلك عرد الاستعال 
لاعقات علفكه "ها مضل" المتقالك على 'من قله" ال ازثوز“ثم تعمل لاه 
خروج عن القواعد لغير سيب والصحيّح ان-العطف بالواو مهو وان 
اوه الواجبة الاستئال 9) 

(1) قدتلاف المشرع ذلك ق التعديل 

(؟). هذا اللبس غير »وجودفى النص الجديد 

(*) هذا اللبس غير موجود فى النص الحديد 


ل تقل المادة عن استعال.الفرمانات والا وام العالية والقرارات 
االمقارية انارو وق شيا (') والسل لذ المككو شامون يفبلية لوه وتران 
رجلا بزود ل عاليا 3 قوانا ينا ال كام يخرى عليه مع عامه 
تزويره اا استعال الفرمان بعيد نظراً الى طبيعة الورقة ومن لعطها 
2 ل ا 


(المجاوة عي 0 


يعاقب بالحبس مدة علاث سن نكل من استحصل بغير حق على 
أختام الحتكومة الحقيقية أو أختام احدى المصالح أو احدى جهات 
القداراة: الخو مية انو لمعلاف ا انست الا الطيركا ونالة #الشكؤامق أن 
بلادها أو آحاد:الناس 
)١(:‏ النص الحديد لامادة يعاقب على استعال الفرمانات والاوامر العالية 
والقرارات ااقلذة "أو الزاودة / 
0( فك صقت ال" إلادة اغيازة « الوراف 7النوك (أثالية الى ادن 


ناصدارها قانونا 04 و ك0 موحودة ف المادة 1/5 القدعة ل وذلك ألا نه 


رخض للبنك الاهل ناصدار أوراق مالية فكان من الضرورى وقابة 
للمعاملات كاتقول تعليقات الحقانية حماية هذه الاوراق بنوع خاص (ر اجع 
للادة م١‏ من قانون العقو بات الفرسى ) 

0( المادة ه/إ؟ الخديدة وه“ تطابق المادة ١46‏ القدعة وفقط حدفت 
منها عيارة( مدتثلات سنين)الددةلمقو اليس - وهى ابل المادة 141١‏ 


كردمى 


سس" لد 


لفظة حقيقية اللوصوفة بها الا ختام فى غير محلها اذ كان بجب. 
0 تقدعها على لفمظة ا فقا لكا ل من فول لغير حق على 
ل ختام الحقيقية المختصةبا1كومة أ أواحدىالمصالح أدا حدق يات 
الادارة الممولتية الى ارم لشملن | اوؤصف جميع الاختاموانكان ا معنى 
ظاهراً لمن 1 

اذ كر هذه المادة سوا الاتدنام دف الطبعة الفر نساوية ذكرت. 
0 واقفات! 00 دون ترا لعلها اعتبرت الاخنا ختام اسها 

لما العمل الاين و البدات أدج 7 ادي له يقلن ا 
فى المادة 165 ”.ورا ل ريات بخاطره جعلها اسما عاماً الا بعد كتانة 
المادة ١‏ الاأخيرة وأجمل تيد الاوك ومع ذلشبرد علينا ار الالفاظ 
الثلانة فى المادة لك لعدها وه 5 7 لا 0 0 
1 ى لا سبيل الى فيمه لوه عن المفصِد أ اعا النتيحة ا ضطراب ف التعبير 
والشولش فى المعانى 

عقاب هذه المادة خفيف. لان ضرر الفعل المعاقب عليه جسم كم 
لايخنى اذ الاثبات صعب والدلي|ا ل.متصير فق بهندة المالة وهو برهاث 
0 على عدم الس يكال م قاعدة و احدةوعا ل يلتم التناس ب الواجب 
الجاده بن د عة ؛ وعقايها 


١ 


)١‏ 5عطتطللعهة جرومعع 
(١‏ أئ العلامات ( ا ( 
) 175 الخديدة 


/ 
8 
الخديدة‎ ١05 )5( 


( المادة 15) 0 
من قلي !الاحتام تا له الى تضمها امكو عن 
ميرة أو أى شركة مشكلة باذن انلتكوامة أ وير اود 49 أواسسهن 
النياشين أو الاختام او البّغات المزورة يعاقب بالمبس مدة ثلاثسنين 
وي عليه شعو يض اظطمارة الول فك عن فعل ذلاك 
يؤخذ من هذه المادة ان الاختام وَالعّغات والنياشين المذكورة 
فها غير الاختام والمغات والنياشين المذكؤرة فى المادة 27344 مع 


إن أفلاك وايحدف والعين امصلحة او الههة الادارية الا خم واحد وعغة 
.واحدة ونشاث واحد فالككم للاوراق والعغة قد نكون كذلك او 


للحيوان م فى الدوائرالبلدية والنيشاذللبضائع وعل هنذا بوجد تكزاو 
بن المادتين وتفاقئن امن تك العقونة فتلك تقضى بالاشغال الشاقة 

)000 المادة +/ؤ الخحديدة : « يعاقب 00 من تلوحت امات 
لي ل الا نكن الشيكات الأذونة من قلى الحسكومة 
أو احد البيوت التجازية وكذامن استعمل شياً من الاشياء لذ كورة 
مع عامه تتقليدها ع وهى تقاول المادة 1١4+‏ فرنسى ٠‏ 

0( انظ رالاستئناف؛ول ديسمبر 1401 الحقوق ١1/‏ صن 1١‏ : وجب 
المادة 145 (5ل/ا١‏ الحديدة ) يعاقب ءن يقلد العلامات التجار بةالمعروقه باسم 
ماركات وذلكمتىثدت|ذهده العلاماتخاصة بشركات أو ببوت لحارة معينة ٠‏ 


(س) 1074 الحديدة 


1 السح ن المؤقتين وهذه تقذى اي التأديه 3 ندرى كين 


تأق التفريق بين احوال المادتين م اننال نقف عب المراد من كل 


واحدة:منهما 
جاءت هذه المادة بالتقليد دوذ التزور فقالت م ن قلد و لعطف 


أو زودكالمادة 1718 وليسن المرزاد نه فى الطقيقة ان التزوبرلا .بعاقب 
عليه لان الماذة لما نصت على عقوبة الاستعال اتت عادة التزوير فقالت 
ارك لنياشين اوالاختام اواقنايا المزورة و اجات د بذلك اللفظين 
مترادفين '"' ولسكن .من دواعى الشك فى ارادة الواضع ان يعبر عنهما 
ف كل كاف يلظ ين الى" استعمله اولا على ان الطبعة الف نساوية لم 
عقيو يلفظها .ابذاً ومن هنا بتبين انه انماا ناد :ان يبماقت. رمن ويلك 
قط ستو اهكان تبي لصنع جديد 4 ريف فى موجود منقيل, 
ورقة كانت اواخما 
ات هذه المادة لفظة مضلحة ميرءة دون احدى جهات الادارة 
العمومية المذكورة فى إلمادة 184 ”© كانها:تريد من ذلك معنى جديا 
واطقيقة غير ماذ كرو اا المادةاستعملت الافظ الجديد تنو يما فالتعيير 
كط مدب اف لب القانون ولفظ الطبعة الفرنساوية واحد فى المادتين 
وهنا إظهر 1 وجه التناقض بينهما هن يثك العقوبة واما خفيفة- 
(30742:05 الحديدة 
0( فى التص الحديد م نامو استفلئل شيئًا من الاشياء ١‏ كور 
مع علنه رتقاءدها » 


00 لا 1 اي ا 
فى اللعادةا الانهياة عب نطظى | 0 
زادت هذه .المادة على العقونة الح بتعو يض الخسارة واليماتها 
فى المادتين. السا بقتين مع أن المسارة جائزةفى جيم الاحوال لكن 1 
ار والت5د مار دان ضادة ف المكؤع 3ك القطاتة ١‏ ع 
من غيرها التفت القانون فك أيضابالتعو يض وفيالاو لكان ناسيا(؟) 
( المادة :م1 ) 00 


حكن من استحصلن لغير حق على الاختام أو | لكات 1 


)١‏ تلض الجديد « كل من قلد خا أو عنة أوعلامة لاحدى 
الحبات أباكانت » وقد حاء فى تعليقات الحقانية على المادة 11/4 ( المقابلة 
للمادة .1 القدعة ) أن "'استكتال عبارة ( | خدىحرات الادارة العمومية» 
التى كانت بالمادة القدعة بعيارة « احدى حهات المحكومة ) حضل. 
توصلا لاتمييز بصفة الى بين. الخالة الذكورة فيها.والحالة الذ كورة فى 
المادة +بن؟ . كذلك <اء فى تعليقات الحقانية على.المادة //ا؟: ( القابلة- 
للمادة ١85‏ القدعة ) ان الظاهر ان جرءة تقليد (الاختام أو التمغات 
أو العلامات التى تضعها الحسكومة على أصناف الاشياء والبضائع ) داخلة 
فى ح؟ اللمادة ١/4‏ » 

6 رد هذه العبارة فى النص اليد 

0 المادة ٠/0‏ الخديدة ونصيا كالنصض القديم مع تغيير بعضن الالفاظ- 
وتغيير العقوبة ‏ وهذا هو النص الحديد :2 كل :من استحصل بغير حق 
على الاختام أو التمغات أوالنياشين الحقيقية المعدة لاحد الانواع السالف* 
دارفا فيليا سس سئي مسله موية ررك ا ناد 


«النياشن(1) المقيقية المعدة لاحد الاشياء السالف ذكرها وامينيلينيا 


اعمال مورساء مصاحة ميرءة 000 جارة أو ةلف اذاوة: من 
:ادارات الاهالى إاقب بالميس من ستة أشبر الى سنة مع الك عليه 
بدفع قيمة المسارة الى نشأت عن ذلك 


ماذكر قبل فى لفظة مصلحة ميرءة يقال هنا 

ثم انه بوجد تناقص بينهذهالمادة والمادة5(148)من حيث العقوية 
الالنضية إن لستعمل خم مصلحة مير 3 ا الله ا 000 من 
ع ار ال سكة مع أن المادة 146 © م ثلاث سنين ومعلوم 
اساسة اللكومة اعا فح مله الخد را ا 
كان الواجب اذذ «وحيد العقوية أو حذف لفظة مصلحة ميرية من 
المادة 141 (4) 
أى ادارة من اذارات الاهالى يعاقتٍ بالحسمدة لاتز يد عن سنتين» . وهئ 
.تقابل المادة 14 فرنسى 


0 كك تن لنص الخد يدلفظة م النياشين» 5 .هى مع اا استدلت فق 

«المواد السابقة بافغاة 
(؟) ١705‏ الخحديدة 
م هب١‏ الخديدة 
(5) 1800 الخديدة 

والعقوبة 1 كر رةفى اللمادة ها الحديدة (المقابلةالمادة همل التدعة) 

حهى اليس وق المادة /ا/ا؟ (القايلة لاعادة بالا القدعة ( هى لين مدة 


2 علامات «( 


لا.زيد عن سنتين ٠‏ 


دهي -ت 


وت ا ل ا 


(الادة مهل) (0) 

الاشخاص ال مرتكبون لْنايات اللزوير المذكور بالمواد السابقة 
ل من العقوبة اذاأخبروا الحكومة ببذهالجنايات قبل عامهاوقبل 
الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بنناءلها الآ خرين أوسهاوا القيض 
علمهم ولو بعد الشروع فى البحث املك دع اغا بصير جعل هوالاء 
الاشيخاض خَتْ ملاحظة الضبطيةالكبرى موقا 

ىعن ماده جلت جميع الانواع تحت لفظة التزور ومعناها 
هنا واضح لاشبة فيه فقد أطلقت لفظة التزوير على التقليد والتغيير 
والصنع والتحريف وهكذا وهذا دليلقوى على ارادة الواضع معاقبة 
المزور مبما مرك طرق الفعل مى توفرت جميع شر وثله كاسنش رن حة 
فها ياي 

وفك احتدمات لفظلة حنايات ععتاها العام أىكل مخالفة للقانون 
اذ الذى سبق نجتاية بالممى الخاض وتجحة كدرت 


0 ا شي لضان ل با 1 لالت لقالا ا 1 1 00 
6 المادة ملاو الحديدة ونصها كالنص القديم ع تغيير لفظ ٠‏ 


« يعافون » بلفظ يعفون » وحدف العتارة الاخيرة من الادة أى عارة 
1 اعا الصير حعل هؤلاء الاشخاصض 0 اج ). وهذه المادة تقايل التتاذج 
ع1 فرلسى 


(المادةة 1 
كل صاحيع وظيفةزميرنة ار تكب فى أثناء تأده وطيفته زور 
ف أحكام صادرة ا تقارير 3 محاضر و وثائق او را ار 
أوغيرها من السندات والاوراق الميربة سواءكان ذلك بوضع امضاات 
أوأختام مزورة 20 الحررات 2 الاختام للا مضاات د بزيادة 


10 اوضع أسماء أشخاص آخرن مزوكرة بعاقى,الاشغالالشاقة 


مؤقنًا أو بالسجن الموقت ددوذانِ تنقص فياى حال منالاجوالمدة 


العقونة عن جمس سين 
ذكرت هذه المدة الاوراق التى يقع التزوير فمها فبدأت بالاحكام 

والتقارير والحاضر والوثائق والسجلا تو الدفاتر ينوع خاص و بعدذلك 
اطلقت النصع ىكل ورقة ميررة ووصفت الاحكام يكونها صادرة دون 
بقية الاوراق والغرض من هذا الوصف غير ظاهر والمعنى محررة ثامة 
والتزوير يقع بعد ذلك لكن لانذرى لم خصص الاحكام بهذا الوصف 
ذا كان متممد هن ذلك العر فير لاز لمساقية الم و ليك الى ربكب 

(0) امادة وب الخديدة ونصها كنص الادة القدعة مع ابدال عبارة, 
)0 وظيفقة ميريه » وارة 0 وظيفقه تمومية ع«( وعبارة )0 الاوراق الميرية «( 
بسمارة « الاوراق الاميرية » وجعل آخر المادة ( يعاقب بالاشغال الشاقة: 


الؤتتة ثويالسجن). وم تقابل المادة 146 فرنسى 


حو - 

التزوير فى الدفاتر والتقاربر والحاضر والسحلات فبو مرجوح واذكان 
1 راد بالوصف جميع الاوراق فلفظه لا .دده على أن الطبعة الفر نساوية 
لايمهم منها هذا المعنى اذ وصف الصدور غير موجود فيها فهي تقول 
(كل صاحب وظيفة ميرة ارتكب اثناء تأدية وظيفته تزويرا فىاحكام 
او تقارر الخ ) والوصف غير لازم مطلقا لان المادة معقودة لمعاقبة 
ا المادى .وهبلا تافالا فى الأمؤاق. التابة الخدريي أو إلى 
ع مزورة من الاصل 

اله سدات غير فوسودة في الطبعة ]الم ناويك وال ورت 
فى الفر نساوى هو(الاوراق الميرية الاخرى )بريد الاطلاق من غير تعين 
فكان يجب حذف هذه اللفظة من الطبعة العربية 

قوله تغيير ال مهررات غير واضح تماما اذ المقصود فى الطبعة 
الفر قياوية يهو تفيين: الكتابة 401 وممناع إي. حزع من_احزاء 
الورقة الم#ررة واللفظة العربية.تفيد تغيير الكرر مامه عادة وقدفهميت 
يعض لمجا ث إن المرام تقبير العررات لخاد رن ع د الاسل لأوةوات 
7 ده غطاايا 

قالت المادة او بزيادةكلات ولم تذكر حذ فكلات على انه جوز 


أ يحذف ل واحد من الرر فيتغير معغنأهة ولصير غير مطايق 1 


الطبعة الفر نساوة اإيِضاً 


)0( (.دعتتاتعء دعل كجامتلةطغاله. مع سوط ) 


جد -ت 
الت المنادة" أو وضع اسعاء اشخاصض خرن مزورة وأعذ كنا 
غير مفهوم :يالمر ة اذلا ون لتو مستوداك عت لم قوله اسعاء اشخاص 
اليرت ليه 5و ايض فيد ان الذين وامْتَعلتَ العداق هه قم غير الذبن 
كان يجب ذكرم فك كأن هناك اله توضع فبها اسماء اشخاص آخرين 


غير مزورة وهو غير متصور وال لصحيح ان القادون بريد اندال اشخاصض 


ياخرين اي ان زددا بريد ان زود عمك بخ عله صادرا دن مرو 


0 مع آخر على ان يتسمى امام السكاتب باسم مرو ومعالشهودعلى 
اناتماذ قود "وجرن الققدة .هذه الشكتمية 
والحقيقة ان التزوير فى الاوراق الرسمية نوعانمادي عاديا 
د د 00 و روطت ءا ففقا ريطا الوك “6ك ىنا ء تأدمة 
وظيفته النوع الاول فى اي ورقة مير 3 سواء كان ذلك بعد اتهامها 
0 ورم دزواة شتوطان 0 اعمالهاولازمة 
له فى 5 وظيفته وم 3 عل عض الاوراق الامن قبيل المثيل 
والنوع الثانى معاقت عليه عقتضى المادة 191(" وسترى شرح 
ذلك مطولا فيا بعد 
(المادة 19٠‏ ) 9) 
كل شخص ليس من أرباب الوظائفالميرنة أر تكب تزويرا ماهو 
)0( المأدة و/ا؟ الخديدة الس دادم 
2( المادة ١46‏ الخحديدة 
0 الادة 1٠‏ الحديدةو نصباكالتص القديممع ادال لفظة «الميرية» 


حصي ب د 
مبين فى المادة السابقة يعاقب بالاشغال الشاقة أوبالسجن المؤقتين مداة 
وها عع لقنن 
عله اأطادة لضت رادها !ركان فك مايا له 112 ا 
لان تتقدعها عليها بوهم جل ل 1 زرا 
فنا ع مك كوك فبها وهذا مخالف للواقع اذ لامعنى للتفريق ب نالهالتين 
وها متحدتان وتمترقان فى كك ١‏ دنا لذ الام 30 اق اكلام 


على ذلك فى موضعه 
ولعد ذلك فانه ؤخد 8 هذه المادة 0 انضهامها | الى 0000 


انار ععا نا كله هن متم 7 0 الرفكة 0 5 


من أسباب المروح عن نص القانون فىباب التزويروفضلا عن ذلك فان 
الموظق عا هل وله وبالذاتفردمن أفر ادالناس والوظيفة صفةعرضية 
له وما داغ لابود.ا فبو محكوم بقانون الامة العام كغيره من الاهالى 
فاذا ضرب أحذا لينفذ مقتذى وظيفته قيل انه استعمل القسوة فبها 
وعوقب عقابا م خصوصا وان نضارب معه فى قبوة مثلا فهعى مشاجرة 
بسيطة تنطيق عايها نصوص المشاجرات العمومية 


بافغلة 2 العمومية « وحمل اخد المادة / عاقب بالإشغا ال الشاقة الؤقتَة أو 
بالسحن مدة ادها عشر سنين ). وهى تقايل :المادة .١41/‏ فرنسئ 
(1) الادة م١‏ الخديدة 


(المادة 000191 

اك أيضا بالاشغال الشاقة أو بالسجن الموتين مدة لاتنتقص 
فى أى حال من الأحوال عن عشر سنين كل موظف ف مصلخة ميري 
أز شكنة عبر قصذالرور موضوع السداثك وا و كال 
#ريرها الختض بوظيفته سواءكان ذلك يتغيير اقراد أوَلى الشأن الذى 
كان الغرض من 0-2 تلك السندات درحه 0 او نجعله واقعة مزورة 
فىصورة واقعة يح ةمع علنه يزو يها أو مله واقعة عر ا 
فى صورة واقعة معترف لها 

اسن اث اك كرارة فى بشن الماذة لذنت على القود ال الراك 
منها كل ورقةرسعية تحضرالتخةيق ونحاضر٠أمورىالضبطيةالقضائية‏ 


ال المبرة المصرح لم بسماع أقوال الاخْدَام وهكذا وهو 


الذى بنشهم من الطبعة الفر نساونة 


جلة 0 مزويرها فى غير ل ب) تصدذق فى الحقيقةعلى 
الحالتين 1 الى شلا والى يكذها فتقدميا عل الأخيرة يفي الال العلم 
ليس شرطاً في عقاب من برتكب التزوير تلك الكيفية وهو مردود 
بداهة إذنية الضرر لاند منها فى التزوبر مبما تنوءث طرق ارتكابه 
(1) الادة م3 الخديدة ونصها كالنص القديم مع حعل أولها «يعاقت 
أرما بالاشثال الشاقة المؤتةأوَ بالسنجن كل موظل...» واتذال لفظة 
« ميرزية » بافُظة( عمومية ) وافظة « درحة » تاقظة ( ادراحة ». وهدة 


الادة تقابل المادة :1 فرنسى 


والذى يفهم من الظتقة الترنناؤءة هو أن-قول المادة يقد الازويز 
الؤاقع بعد لفظة غير ميم لان التزؤير :هو الذئ عقند لاجله هذا الباب 
اعون لميأت له بتع ر نف نو ضخه وضراذة أن ندل ينوع خاص على نية 
السوء لاالتزو را هو ريح لفظ الطبعة القر نتاوءة خيك تقؤلكن 
مؤافلوطا مطل طيؤءة أو طتكلة- ليرا غنقة موا لقومة اللنة اقه. الل 
والفرق بيتهما واضح 

بق غلينا أن تلاحظ تأخر قذه المادة غن مَوْضْعها فق الترتيب 
اذكان: ختنبا' أن تمل" قل المادة .18 (1) ولاندرى لم خالف قانؤننا 
القانون الف نساوى ف هذا الترتييب مع أن هذا الأخير يكت بتأخير 
المناذة ١507‏ المتابلة للمّادة(17)19) عن المادتاق(ة ١55-15‏ )الما بلتين 


للثادتين 2781-14 بل كررفمأ أيضاججيع الاخوالالتىذ كرت قيهما 
زيادة فى الا تضاح وَتمَكَينًاىالدلآلةعى ماده ولا عكننا ان تأخذمن هذه 


المخالفة عدم عقو بةغير آم ولف أوالموظف ف غير تأدنة و ظيفتة اذا ار تكب 
زور منا هو مُنَمْوَص عنه فى الماذة 191 20 لخروجه عن القاعدة 
العموميةومعلوم انه لابدللاستثناء منعلة يبىعليها والعلة عيرم وجودة 
كا ترى فنستخلض من هذا ان قانوننا لميخل بالترتيب لْعَانة مغينة وام 
) الادة .م1 الحدينة 

(؟) امادة 18٠‏ الخديدة 

(م) م1 و كم الحديدتين 

18١ )5(‏ الجديدة 


حاء ذلك عفوا واعتباطا وقد بينا اله فعل ذلك صزارا 
أصاب. القانون. فىكونه -ميزفىالماذة؛ 14 (2)1 عقوبة.الموظت 


الذى .رتكب تزوررا فى أثناء تأدية وظيفته وعقوية: أحذ /الافراد اذا 


زور فى الاوراق المنصوص عنها فى المادة المذكورةامن حيث مبدؤها 
وغاءتها نغالف قاعدةالمادةعم (21 عقوبات حيث قضى بان عقوبةالموظف 
مر أن تكون اقل من نمس سنين سجنا أوأشغالا.شنافة :وترك 
النهابه تطبيتا للقاعدة المذكورة ثم خالف تلك القاعدة من حيث اللهابة 
شعن العقوبة لابزيد عن عشر سنين بالنسية 10 ووافقبا من 
يث المبداوحكمة هذا الفرق بينالعقوبتين ظاهرة لان الموظف الذى 
كي ب ل جبتين 
أولا نه هو الامين على ماى بدهالموثو ق به فيه فان خان 0 
تلك الثقة وكان الخطر عثلما ثانا لانه 0 علا تا الميكة شرماف 
القانون والسنب الاول و قال ا 1 
ثم جاءت المادة 191 (4) فقضتباذالمدة التى يحك .على الموظفين 
(1) و0١‏ الحديدة 
)0( 4 الخحديدة 
09 يلاحذا ان الققانون الجديد حعل العقوبة فى المادة 11/8 ( القابلة 
للمادة م1 القدعة ) الاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن أمامدة العقوبة ف 
المادة ٠م‏ ( المقايلة لامادة ١9٠‏ القدعة ) فهى كأ فى القانون القديم ا 
تقد 


(4) ١م1‏ الحديدة 


لخأ ار تكنو ا زوين! مااهوم ةاكو رفيا لكوت أقل نين عد انين (ليا 
وترك الهانة للقاعدة العمومية .ووجه التفريق بين حالتى المادتان. 
م. - ١191‏ (2) ظاهر (2) واذكان المعاقب فىكات.هماموظنا والورقة: 
المرورة رسمية وكلا الموظفين رتكت الطرعة في أثناء تأدمة وظيفته 
الا أن التزوير الذى نص عنه في المادة الثانية أشد صعوية في الاثبات. 
وأدىى الى الموف وفقد الثقة بالاوراق الرسمبة ومع ذلك نرى التشديد 
الدسوة وان جز المداران بكوين اذعا د كك 
جمعت المادة+9١‏ 49) الاخوالالمعاقبعلهافالمواد الثلاثة السابقة 

وحكمت على من استعمل الاوراقالمذكورة فببابءقوية واحدةلافرق. 
عندها بين ا موظف وغيره مع أن القاعنةر قوييما فيعتى يليو 1 
انها ن كاف للتزو ير ضررفى الحقيقةفاتماهوني استعلهلانى اختراعه اذنجوز 
2 موقا نر عي نا مي العام ا 2 | 
اما مستعمل الورقة المزورة مجاهر بالشر معرب,ءن ثباته فى السوء 

(1) ل تنص المادة الجديدة على الحد الادني اذ قررت ان العقووبة تحى. 
الاشغال الشاقة اأؤقتة. أو السحن 

() 309 » لما الحديدتين 

(#). العقو بة واحدة فى المادتين الجديدتين 

ل( المادة اما الحديدة ونضبا عن زو استعمل الاوراق الزورة 
الذكورة فى المواد .الثلاث السابقة وهو يمل : تزويرها يعاقب بالاشغال. 
الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين الى عثس » . وهى قايل السادة /154 


ونيته الاخثزار بالناض وكاق الأجدر به أن يعندد عقوبة هذا ويترافق 


بالآوانا وئ نمعوبة الموطكا جع عكر تأي 'الامزاذ 


القسم ألغالث 


قال فى الماذة 40 )١(‏ كل منار تلكت تزورا وق الماذة 198 0) 
وبق ضع أوزوز ذان كان لكل لظ مغنى تقو ضكان من بتكن 


تزوبرا فى 5 قرور معاقل غليه وهو ظاهر فى كلة در ان 
.ذلك كل من صنع را كلذب اشترارا باحاد النأس غير معاقت اللبم الا 
اذا كان القانون لم يقصد من تغيير الالفاط تغييز المعاق وكاتت" عَانتة 
.وضع عَقَوبة 0 شَ وف المقيقة دليل 00 باحدي الطرق 
السا دق نيا ا أى من 0 البات وفما التقلتد و الاختراع وقال فى 

)0( سممؤ اا<ديدة ونصها :< كل شخض ازتّكب تزويرا فى محررات 
اخد الناس تواشطة الخد قالطرق التاق بياتها أ واستعمل ورقة مزؤزة وهنو 
عالمبتز ويرها إنامتبالحنظل من الشدوا .وقد تقر ن | نيكؤنالحنشن النضوض 
عليه ى هذه المادة داتما مع الشغل بناء على رغبة حلش شؤوزى القتوانئن 
إراجع تعليقاتالقانية 9 . وهلمء المادة تقايل الاين 1 وا ة١قرسئى‏ 

60 6 ااعحديدة ونصها 5 باق 3 2 فروز وان كرة 
شغار مزورة أو زوزق ورقة من هذا قبل كت يخة فى الاضل أو 
,امستشمل ا حنائك الاوزاق: المد كؤزة مغ عليه رت كلتزاهاه ناب باففيش :الا 
يْغرّامة لا::حاوز غشر بن < حنلها مضريا » ٠‏ وه تقابل المادتتن ١5‏ و55١1‏ 
يفرنسى 


ا هو حت 
١6‏ )62 كل فن صَنْع تذكرة مروّر 55 سور مزورة ( اوزوّد 
فى ورقة من هذا القبيل فتكانه أراد َالزوير التفيير وقد رأيئنا آنه 
0 للضنغ كيرا وقد قهم لعضبع أن الطرق التثايق باع 
5 فى القنمم الغاي الختض بتزؤز الخررات الرسَمية وهو 


ميض لامرجخ له لمافية من فيت المطلق ولا يترتب عليه مق خرقح 
قسومم من الاخوال الواجب العقاب قهاما فوا ماذتي 15 01 
عَلى الاخص ويستنتج من هذه التقلتاتكلها أنة جب تقبم معتى القاتون 
سواءكان من لمظة أومن مفرومه أومن ركيب جلة أومن تنباق فلاوة 
كا فى الخاذة 199 09 لانها تغاقب.فى القسم الاول هنما الموظف ان 
أحمل فى أذ الغئأنات المنتاذة © وليس هذا عل ذلك لان الموصضوع 
ف الزورز ؤاذا تأثلنا ند القانؤن لانعاقت الموطت الذى” أعمل الا 
لشرط عدم عمَة حول التزؤتر ىق ورقة النتهز الى خررها ددليل 
قَوَل المزة الثاى من المادة 600 وأا اذا كان غالحا بترؤيرٌ الامْمم اخ 


(1) هم1 الحديدة 

(5) كلالء ملا الجديدتين 

(س) “م١‏ الحديدة 

)ع( فد ددن هد القسم من المادة فل ينص عليّحّة فى الادة /1م1 
الجديدة ولذلك لن يكن كا تقول تعليقات الحقانية أن عاقب كلى القثل 
ا قله د لال ماري التاديت 


)( مادة/ام! الحديدة 


أى أن عقاه خفيف فى المالة الاولى لجبله أن هناك تزويرا وشديد.ى 


اليه واضا كدفه 

قالت المادة 14 (0) كل شخص صنع يد لاله شحم 
آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة الخ وهو مصداق لما قدمتاة.فى 
لنقد على المادة 7(145)حيث لاحظنا ان لفظة جل ليستهى المقصودة 
بالذات لاله لايلزم فى العقاب. حصول :كليف مطلةا كا أنه مؤيد 


إن «الاختراء أ عي ورقق الاأوحورد لحمل يسائلة اذ 
1 2 0# جو ف عليه ىق 


جميع الاحوال 

وعاورف “المنادة يف١‏ 00 كل طعه أو نجواج بشيه زيوزنا عون 
ا ظاهره شبادة الزور والغرض التزوبر فى الىررات لاذالياب معقود 
لذلك ولفظ النسخة الفر نساوية لايحتمل الشيهة بل صريح فين الغررض 
هو الكتاءة ويستدل على ذلك أأيضا بقول المادة ٠٠‏ (4) اذاكانت تلك 
الشبادة معدة لانتقدم للمجا؟ ذانهواضح أنالمقصود شهادة بالكتابة 

قالت المنادة ...> (0) العقوبات المبينة فى المادتين السابقتين ع 
بها أيضاً اذاكانت تلك الشهادة معدة لان تقدم للمحا كم وظاهره أن 


)00 الحديدة 
(؟) 1754 الجديدة 
(*) ولم1 الجديدة 
ل( ٠9ل‏ الحديدة 
)6( 9ل الحديدة 


م /” ع 

الشبادة المذكورة فى هذة الماذة هى شهادة الطبيب ليس الا اذاسم 
الاشارة يرجع الى المشان اليه المتقدم عليه واذا رجعنا الى النسخة 
الفر نساونة زأينا ان الخطأ في العرنية لان اسم الاشارة غير موجود 
هناك والاسم مذ كور بصيغة اجخع لابصيغة المفرد وهذه ترجتها على 
التحقيق ( 5 أيضا بالعقوبات المقررة فى المادتين السابقين اذاوقع 
اللزاوزة فى سردات اتخنات لآن عد اكلا" ) والئر ارين المادتان 
فان تمسكنا بالنسخة العربئة قصرنا:الاسل على الشبادة الطيبة المذّكورة 
فى المادة 21014 بشروطها وظروفها وان رجعنا الىالنسخة الفر نساوءة 
شم ل العقا بكل هزور لشهادة جعلها ستداله فى أى أم ركان أمام الحاك 
وسيأقى الكلام على هذه المادة عند شرحها 

هذه هى الملاحظات التى عن" لنا انداؤها بوجه العموم على هذا 
البَاتومنها يتين ماتركةالقانون من القاعد وما أحمله'من الاضنطلاحات 
ومانسية من الاضول الاولية فانتقاء الالفاظ مَهمل والاعتناء يتركيت 
العنارة ضعيف والاهام بايجاد النسبة بين اللاحق والسابق مفقود 
والمحافظة على المعالى معدومة ومريد الشرح فى خيرة لاندرى هل أراد 
القانؤن جميع الملل الواقع فيه وهل من مقصد واضعه أن لايعاقب 
مختزع التزوير فى ورقة نحررها من البداءة الى النهانة ولامن بر تكب 


تزويرا من الذى نْصِتٌ عليه الادة (* :)292 وأن بقع التناقض بين 


)١(‏ 188 الحديدة 
18١ )9(‏ الخديدة 


المواد الاخيرة من القسم الاول 0 ستدى الاراءة لمرو قار ادة 
غيره قبل تمام التعببر عن الاول وأن بأن ععان جديدة لااستعاله 
ألفاظاً لوك وهِكذا مما تقدم يانه كلا بل :بحن نعتقد بقيتاً انه 
آراد من عقد هذا الباب معاقبة المرؤرين. وأن يحظ النظام العبوى, 

أن اخيش نه يد كنب والجلفيق ون يضع النصوص اللمقة على 
القواعد الصحيحة ولذلك فنا نعرض على القراء أن يتفاهموا مقصده 
وأن يتخذوا مراده أصلا نايتا برجعون اليهعند الشك فىمعالى الالفاظ 
أو خروج الاستنتاج عن يد.بيات التصور فيطالعوذ الباب من 


الى آخره حتى اذا وقموا على جميع القواعد المنثورة فيه واستجمعوا 


مياده المتفرقة حكموا عقتضاها بأن بالتزوين معاقب عليه فى قانوننا 


كيم وقع وفى أي جال من لراك 

لم من إل حو الالواجبة الاتباع فى شر حالقوانين الجنائية امحافظة 
على لفظلها والوقوف عند ارادة الواضع المدلول عليها ذه الأ لفاظ الا 
انه يج الالتفات الدقيق الى هبذه الارادة ولا :بنءن التجكير ف التفسين 


فيذر ج القانون 1 غير واف بالمقصود من وضّعه علَكان لكل قاعدة, 
استثناء ولكل مكلا ذا ظروؤاً خاصة به ورعا كان المبدا وداه ف بلدين. 
ولكته سس وحهدن طر الى اختلاف طنا 1 إل مشّن وهذا هو 
أقوم المساللك فَْ جعل ال حكام مطايقة لمقتذى لها حوالومن ا 
أن قانوننا لا مقاس إقيرة فلآ مرقد الىمراد واصعةسوى حِذقٍ القضَاة 


وخكمتهم وخبر نمم بالا حوالورجوعهم الىالقو انين الاعسةة جتارون 


منها ما وافق عوائدنا ويلاتم أخلاقنا ذلك أن العادة. فى كل أمة تريد. 
من انون لتدرق شل ويصدان ولت عنقت أناتو اباد أعاض ْ 


قضاتها وتتكل امهم ذلك الامى الخطير فيدرسون ويتناقشون فبعد 
أخذ ورد يخرج القانون من بينهم نام النظام حك الوضع على قدر 
الامكاف وعلن ,الاخض اظاهر الا سبا تاذ تقترئن كل مّادة لشرج مستفيض 
بوضح الغرض منها ويتقد مكل مبدأ كلام برجع فى فبمه اليه وهذا 
الشرح وذاك الكلام يدون فى السحلات الرسمية كم يدون القانون اذا 
0 الناس فهم القانون ول يدركوه بمجرد الاطلاع علينه رجعوا الى. 
أسيانه وفمكالة فاهةيدوا الى طريق السواء 

وقانو نا عافناه: جردا عن 'الاسناب عاريا عن :الشرخح بل نح نجل 
الذين عهد البهم نسخه ممسوخاً عن القوانينالاجتبية تارك نكل احتياط 

أله التنور فيه فكيت سوغ اذن أن نلزمباتباع قواعد التفسير 
فى شرح قانون ١‏ فق لكيعية وإطة ]اريك و تدك كه 
كونه خاافاً لسابقه مغابراً للعقل فى بعض نصوصه متناقضاً فى البعض. 
الاتخرناذن لم ببق عندنا من شر حبرجع اليه الا العقل وتطبيق الاصول. 
العامة الكلية فى عل التقنين والنظر فى الاحكام الى مقتذى النظامالعام, 
وامحافظة على بياث وجهة المقو بناء القولءلىالصدقف النظرو لمكن 
من حلول الضبرورة مع الاستطراد فى العمل والاجتراز,من التناقض؛ 
في الاحكام الا للاخذ بالاجق واتباع الاولى 

.هذااهو مذهبتا ىف فبم بان التزوبوالمدوش وعليه نيتدى "اشر ح؛ 


امقتيصرن كل ؤواة الاوراق “لعدام أهمية القد.م الاول من الداب 
| لكي اانه اذاواك ارا ركاف ف 30 الور عيينا 

وقبل الشروع فى ذلك أستلفت المطالع اللاأق باجلنية ف المرام 
ذكر المناقشات المطولة المجردة عن الفائدة العامية فتركت الخدال بين 
العاماء على لفل أو نتبجة لا فائدة فمها وحمت عا اصطلح عليه الفريق 
الالكو منع فى صورة قضايا بسيطة مختصرة ولم أذكر من مباحثهم الا 
التى ل تتنفق علها أئمة هذا الفن فالتزمت بابراد قولكل واحد منهم با 
أيده من المجج و الا هلوادت الندينا روسل م لخاة جنات 

واقد استّرشدت فق هذه الزمنالة بأفكان:فستان هين اودالن وبلا لقن 


د ولقانةوعايد وهم كبراء هذا الفن وقد ظهرت مثؤلفاتمم اا 


من سنة 14 الى سنة “1457 الى طيع فهاكتاب المؤلف الاخيرأول 
ا ركرارة روس الفبيريقق تاليا الممرج ةمق لفابها ف أغلسرالبغات 


وبنتام وقد سبق لنا رجمته 
الماب ارول 
( قواعد ممومية ) 
التزوبر هو تغيير الحقيقة عمداً فى المكتاءة تغييراً يضر بالغير فينبغى 
لحك ع كن وزافةءآ ورهن 5 أولاباجماع أجزاء هذا التغريف 
الثلائة فها وه لغيير الحقيقة والعمك نالسر بالغير وقد ذهت 
ادوهي ودالؤز وكثيرغيرها الى أالضرؤ شط قاكم بذاته فأُوجيوا 


2 كك ب 

بيانه فى الى ينوع خصودي وكان ميم هذا من الت ثيرما استازم 
أن المشتغلين بالقوانين الحنائية فبموا أن هذه الجرعة خارجة عن بقيّة 
0 مره حيث شروطها 'وظرؤفهاً والقواعد العمومية الواجبة 
مراعاتم] فما 

وخالفهع هذا الزأى بلاثشن وجازو حيث قال ان الزويط نجرعة 
غادنة كبقية ازاك لئى رتعاقل نغلانا الغالانق سولجنا راكد مكل اجوك 

زء أدى وهو ارادة فعلال+رعة وحزء مادى وهو لا يصاح أذ يكو ن 
0 فى تركيب المرعة الا اذا كان تمن غأنه أنه 2دث 2 ا عا 
قيد لاشرط المشار اليه لازام نكل نجرئة وليس شرطا قابما بذاته 
فى التزوبر ال رود ام ةر 1 لإاضرر.فيه كالذى يضع 
مادة غير سامة فى طعام خصمه ليقتله اذ فى الحالتين لا جناية. فى الفعل 
ولا:شروغ فى المرعة أما الفاعل دل,على سوء نية دلالة واضحة وهو 
عمل تتحظره الآداب وعقته الناس ولكته لابقع نحت طائلة العقات 

وين نزي أبتك افراد الكرات:فى اجرعة التذون :و شرحه شيرجاً 
ماطليت عله ديا موه يك فيال لك زا كن اطرعة الف كوازة 


دقيقة ضعبة العييز وكان.الضر رالذى عرو فى الؤاقع قيد لا.جد شروطها 
ثارة يظهن وثارة يختنى .لغير المتأمل:الناقد أفردوه لشدةالحاجة الى يانه 


ولديك حدونا حلاوم 


ا 


الفعلن ابرولك 
( تغيير الحقيقة فى الكتابة ) 


هذا هو الركن الأول فى التزوبر وهو لا يتوفر الا اذا اجتمعت 


فيه قيود أربعة التغيير ووقوعه ىرن وتعلقه بوقائ كان 0 
مولا لاثباتها وا رتكاب ذلك باجدى الظرق المنصوص علا فالقانون 


القير الدول 
( تغيير الحقيقة) 

لا بد من:-ابدال الواقع حتى يعتد الفعل جرعة عاقب علنها فاثبات 
الحقيقة ولو بطركلق الغ لا بعد تزويراً 

احدى التذناءكتنت وصية و بعل زمن: أَرَادت ابطاطا وكان قد 
أدركي)] الاك وعوذ تتم التككعاءة فاتلةال عع حا دمن] وكأ مشكتنا يدتا 
وك حلمم الومنية عا نيت الغاءها ثم أقيءت الدعوى العمومية على 
الخادمة فقرزرت 0 الانيامعدم و جود وه لعقابما تمد كان لوي 
أزاذت مافعلت“"ازادة صحيخة :لا شنهة خرتا فرّقعت. الثيانة الاأعس الى 
حكمة النقض :و الارزاة وضدر تكانا اى 18 مازث سنة +188 لعدم 
فول كارن ( ليت انه الب كن بالاؤواق أن التيدة:أزادت الغاء 
تن واف الحادمة لم 0 م غالفاً لتلك الارادة واه تناه غق ذلك 
اليل ابفايقة ف لمرو المططلونا نتزويره ناف دما لازام أصابت 


0 


فى عقد مسحاً لا .زال الشرط 0 0 
نتغير فانَ صعدت قراءة الث 0 مشكوكا فى الغرض منه فالاذوير 
حاصل لذن الحقيقة الغيرت ومن ٠‏ هنا إشبين ا لغيير الحقيقة لا الستازم 
ابداها بغيرها بل اخفاؤها بعد تزويرا (1) 

القير الثالى 

(ف الكتاة) 

ا يكون تغيير“الحقيقة حاصلا فى الكتاءة أى فى محرر 
لك من شلال أو منحرانك مكب مدا الثر فى 'ولفكي) وان الاك 
ل رتس أن ككوزن المحرر الواقع الكقكزفية لو تو سشلتة لتو جخلتة در 
حالة شعخص . حق من ا فوا 

مدن أدىد ينهوا خذ الو ثيقةومزقها فالنقط الدائن قطعهاوا لصتا 
ببعذها وطالب المدين ثانيا بقيمنها حك النقض والابزام فى 1١‏ فبرابر 

0 راجم نقض ه ينارسنة موا الشرائع ه عدد 4 ص 18> 
وقد قرراث 3 لغيير ده مق 0 3 ورقة 3 م4 التر ير قاد 
سدواء حصل هنا التغييز از زالة جملة ا وحزء من العقد يتنب علية تغيير متفهومه 
أو دتعديله أو اضافة شىء عليه وان هده الازّالةكم لصبح احدائا الحو 1 
واسطة مادة كيمية يصح أيضاً أن محدث بالقكلع أو التحزيق لأنه لاغبرة 
للطر يقة التى تستعمل للوصول الى ذلك مادامت تؤدى :الى احداث اأتغيير 
الطلؤت .١‏ 


00 اشير رول فل سا روت الذاثن امير فورقة مكتوانة 
من فثل و خارع 0 كته بنفسه والسند الذى قدمه يح ا 
با ل العمل بالاد كراعا | أو مرة والفغل أكْر ب الى النصضف منه الى ازور 
لانةه ق الواقم 0 للتزوير الغدير الحقيقة 0 طريق ذلاك بل 


يجب أن يم التغيير فى الكتابة 0 ود رفتايا الرفلن 


التزوير منها الى ) النصت لان تقديك م شاك ثانية استعال كتاة ل ا 
حقيقية فالطرعة 0 واسلة حرر وهو كاف لان الصاق 37 
سيل تأدت ا شحربر سند مزور,بهن العا ل سواء بسواء . وقد 
5 امجلس المذكور أيضا أن الذى عجو البراءة المكتوية على سند 
دفعت قيمته ولطالت نهنا نيةمعاقب لعقو هالتزور (ه5 ماوسنة 0006 
ومسيو حارو موافق على هذا المكم لان التزوير ارتكب وواسطة 
الغيير الحقيقة مادا 2 حرر ولو 0 قايلا / دنا الحالتين متحد تبن 
اذ البراءة المكدوية على سنك عبارة عن ابطال مفعوله عرق ذلك 
السند جعل أيضا للغانة تعينها فن جم القطع عات سند كاماد و 
0 اءة فعيارت"الوبقة كا نا مستحقة الإاداء رتكب فعلا واحداً 
هو قاب حقيقة السندات من لاغية إلى صميحة ولذا.نرجج رأى مجلس 
اانقضضن الا بر برام غير ملتفةان | لجان مسديو: حارؤ كانه كسك بالالماظ 
والغليتك نما على حقبيقه ة لاض وهو لطارف 

أما: الاشارأت الى تتتممل أخيانا دللا'ق بعقن الامو ركالءقك 


03 2 22 ع - 
والحمنوب الكبيرة والخحرر فتغيرها بزيادة او نقص 5 العد زويرا وقد 


أدخل القانون الإلمانى فى جرعة التزويو كل عمل من شأنه اخفاء دليل 


عل حق 1 درره والمقصود بالكتاءة تلك العادفات المدوواضية لق 
ينتقل,با الفجكر من أمر لا خر عحرد النظر فلا فرق بن أن تكون 
كتانة باليد (أكاى الشمة ولا إن كبنيضل دين أن حفر نا 
الى ما داء ا مقصود بها اثيات جق 0 ثفية 0 
القميز اثالث 
[ كول التغيير حاصلا في أمود جَعل الحرر لائيابما فيه) 
ساق عتاب تخير القيقة ان كوب الننصي اللا اا 
فى آم من شان المررائباته ومن أمعنالنظر فى تصيوص القانون المختصة 
بالترونو تبين له أن المقصود بالمعاقبة علية فى التزوير هو الغييرٌ محرر 
أن تسكون بيد الزور . راجع ,نض 19 ديسمبر 
الجموعة ١‏ عدد 7 ض م . 

0( وَل شتلق امخاكة وود التكنانةاار زه ٠‏ فى وكرت الاذلة 
عل ان الوزقة #ؤورة 2 بالعقاب ولو ان المتهم لم ل 1د 
فقلذانها رولا يضح مهالا أن يال بغدم |مكان دور الح تعقوانة فى 'تبمة 
تور اذا يقخدم أصك الؤرقة المزوزة نفسها لان :هنا الرأى :سكون 
ننيحته غدم اليم بعقوءة فىكل الاحوال التى يحصّلفيها اوتسكابتز وبر 
واستعال: أوراق.مزودة ثم بعد ذلك بحص ءا تلاف الو رقة لسبب من 
الاسباب» تقض ٠٠‏ يونيه 1414 الشر ات السنة الاولىعدد. /الاع«ص4١2-‏ 
دام أيضاً بنى سو يف استعناف جنح /ل؟ نوفير 1496 الحقوق ١‏ ص49 


ايام رن لتكون وثيقة'ف تملك حَق أو ضفَة أوحالة أو انتقآطا 
سس ل اناك رده فط اذى لذ الواضع حمايته 
انما هى الثقة الى توجد عند الناض عا سطر فى الاوراقلا هذه الاوراق 
ا ا 0 
لاله الا اشير الهاى مويضوغها ,وهل تبات عرزا و لميه وقان ناا تين 
أن بن التزوبر والأدلة نسبة وازتباطاً شديدين فالحرر مكتوبليكون 


ححة على الحق والواقع والتزوير برتكب لضد ذلك فالتزويرفىالررات 


لغيير الكتابة 1 اجتراعها ل من شأنه أنه بولد عند دمن إيطلع عليبا 
اعتقاداً يخالف الواقع ونيد مس ان كوك للقي اشاءق ل 


الا صل من الزن وى نكون من .شان ذلك التفير شروب الخر امي 
المقصود-منه فى الاصل الى غيره ومن هنا تنتج ثلاث قواعه ترتدى 
ماق سِيرنًا وى أله لابزوين فى محرن ليس" من 1ن 00000 
دق أو دلبلا عليه ولا تزوير فى محرر آن كان غير موضوع لاثيات 
الام المزور فيه ولا تزوير فى خرر ان كان«ضادراً من ٠:‏ وظف غير 
مختص بتحريره . لذلك حم مجلس النقض والانرام تطبيقاً القاعدةالاولى 
بأن المفلس الذى .يقدم تقريراً يخالفاً لحقيقة عنحالة مجارتهوما صارت 
اليه لا يعد مزوراً لان :التقر بر المذكور:لنسن مثبتاً اق ولا دليلا على 
حق .من الكقوق وائما هو-ينان أو لا بد فن:هزاجعته والنظر فيه 
عغرفة م الشأن 


ون تعمل الرزقة الأرورة المنمأة حرف أو بأشازة بلا يلاقب 


لذى الم ناوي له ,< لومحميوانو لفكد 1“ 00 لاامتات عل 00 


شبادة من اثنين على انه دق الاع نتن الزائدة على المائة وجمسين 


فرتكا ( المقدار الذى تقبل الشبادة فى تفيه أو اثباته ) لان الشبادة 
غين راءراة فلل “تكرت نحقا :وان كنك" ولا الطيتت | لدئ ريد عدد وار انه 
ليتحصل على مبلغ أكر من المنتدق له لان الحسابالذى تقدمه ليس 
مثيثاً لاستحقاقه :الأ خرة:نواجة من الوجوه 

5 من لوو نلق قوم | املنابة [ليا متش متها لادلعند مؤوراً 
لأن تلك القؤاتم انمااهى عرد طلب لا يو خذ ينه دلي على ةالمطاوب 

يدخل فى هذا حساب المحضرن الذين ندمو نكشوفات ترون 
عقةضاها وحشانات الفغلة والمقاولين: تكن اذا اخترع مقدم الحساب 
مالتيطاى ع “التطلى وخا طة الماك كان“ مروارا 

و 5 بالتطبيق للقاعدة الثانية 

بأن من“يدى كذباً ى دفتر قد المولودتن أن ؤاللاة الطفل زوجته 
لا بعد 'مزورا لآن الدفتر متخذ لاثنات الولادة وتاريخها لاالاثيات 
الزوجية وعدمها 

وبأن المتدى الذى خرج من المِيّش بغاهة اذا حأ فى ذكرته 
ما تختص بذكر هذه العاهة وتقدم للخدمة ثانية بذلا عن آخر فى. نظير 
01 متارمة شيا ل بعد مز ورا اناد كر عاعنة ]ها كان لسانا سك 
بن وشا يه اد ليد يول نيا قن الا اله 


والككمق كل وار لقال وير ترناعقة تقباذة تزوخه أذكانت 


مثبتة لعلة لا عنعه من العتودة ان ثبت برو ه منها 


ثم | نهببالنظر إلى .الدليل تنقسم البكتاءةالوقسمين وثائق ومحزرات 
لسيطة 

فالوثائق كتيب أمام مؤاظي قضائيا كان أو غير قضالى مادام من 
شأنه تحريرها أو عمرفة أولى الشأن أيهم والغزض منها جعلها ججة 
٠‏ و الدادك العانيواثبات يها كسس فيها من الوقائع 

وار ناته اليسيطة زه الى ل يكل الأرض رهن اكتاها باكر 
ولبكن يجوز الاحتجاج بها بطرنيق العرض وانخاذها دليلا على المدى 
بم أو ميدأ دليل.بالكتاءة عليه فالاخوال التى أمر القانئن أذريقام 
الدليل فا بواسطة وثيقة معنتة لا.بز تيكب صاجبها تزاوبر! اذا ,اعتاض 
عن تلك الوثيقة عحرر غيزها أملا:ى: النجاح:.بذه الواسطة .وان .نال 
ع نه و لقا عن ذلك اضرو بالغير 

كن خديم على +تخصمه ضة_نسبته إلى ال إليه 00 
لمتنازيع فيه فشن المتكر عليه بنمزة من سحل الاعلانا تالشرعية بام 
ل الناس فحا الاسم وكتب اسمه مكانه وقدمهذه الورقةالىالكية 
فقت له ومع ذلك هو لا نعد,مزورا.لان النس اا شت بالاعلاء 
الشرعى. تفسه لا يغيره. والمرة الى يعطها الكتاب فى المصالح عادة 
جرد أخبار لا يصح الخاذه دليلا 

و5 أيضا تطيتا لمذه القإعدة الثانية أن البكذب ,الواقع 
فى عرلضة تقدم التحكية أو فى ولزقة من .أوراق المزافعات| البى بور 


داهج 


فى أذهان القضاة لا يعد تزويرا وكان القانون الروماني يعد ذلك الفعل 


شه زور ولِعاقب صاحبه عاته تعقاب أخف من عقوبة المزور لكن 
لاجور اليوم: ذلك اذ الاوراق اذكو يكن الفرض مل كتاها 
اثبات ما حاء فيها بل اثبات'مندوره عن نا : 2 فقط غابة ماهناك : وَاخد 
عا حيار تلقاديا اذكاف من بقع نحت: الايحكاع التأدينية 

ونان من غنيا فى.ضورة سند.واجت التنقيد عدك 2 ايها في ا 
اعدلان 7الطللك ءإن: ند مرا لا كمس وورا لان الصوؤضة التركووة 
نوق من أرقا المقء! مالك بأذابة و لاغ ليلةخبن إسنا مق ٠د‏ لل له الميقلا 
الاضن 0 قدُورة 3د مطاقة أله 

م حك بالتُطبيّق التاعدة الثالئة أل الشخص الذي يرز أمامكاتب 
عقؤد غير عنص عفدا مزورا لآ عقاب عله لان العقد بأطل 

وتنطبق أضا هذه القاعبة اذا اده كك الددوليات 
فى محضره المختص يريب صنف من دقع اارسوم أن الْخالفٍ ارتكب 
جرعة يتن اثباارععاوني البؤلييس وابالعكش_.وكذالك احتباط ارك 
وهكذا فكع موظت منؤاظ ريعمل' ##تصرص اذا أت ان عرلا غر 
الذق عهك التنه لابوتتكت زرو ووز معاق جه “ان كان+7 لاغهعن ع 
بدخل م نص قانوق العقوبات والشتب ي ين ]ان الوراقه ة الَْررَةمَن 
مَأمورٌ محمْصضَ ماناملة: دعي لا تصاحأن كتورث قاس ل 0 كا فوا 
ولا دليلاً على ذلك الحق مطلقا9) 


-غ8ه18 


القمر المابسع 
( يجب أن بقع التغير ميب الظرويف :و الاإجوال 
المنصوص عنها فى القانون ( 

١‏ يعقد القانون مادة مخضوصة نيان طرق ازتكاب الزوير بل 
التركة ليس من الاؤراق الرسمية فل :نض على وضعه لانْحَة أو قانون من 
العمول مهماالاً ن. وم يكن من :واحب عرد البلاد كتابته. وإذا: خاز أنه من 
الاوراق الرسمية فهو ل بجعل فى الحقيقة لاثنات ونق الحقوق الت بدعيها 
الغير على المتوق ولا لتقر بر حكة ك1 الحقوق أو فسادها بل هو عبارة عن 
قاعة حرد عبان فها 08 ا التوق بقدر ل تصل إليه معلومات القاكم 
تحر بردوقت الوفاة فاذا 00 6 ددعية اسان م ن حقى له على التوق 
فب وخبر مختمل الصدق والكذبولا لو ثرت بعلى ورودهفيهثوتهدا 1 لدعيه 
( حنايات بنى سويف ذ فنرابر ١919‏ تموعة جدى السيد بك عدد ١١9‏ 
عقو بات ص مع" ) 

غير أن خكنة النتقض قررت 3 0 6 سئة 1وا أنه وان كانت 
الادة العاشرة من الامر العالى الضادر فى ١9‏ نوشير سنة 1455 التى 
أوحبت على العوك أن يتخدوا 0 ا اللازمة لصيانة التركات 


ويا لصدر اا قزار الجلس الحسى ل تنص صراحة على و<وب نحرير 


محضر بحرد التركة غين أن تحر بر مثل هذا المحضر مستفاد من طبيعة 
الواحتٍ الذى فرضته الادة المذكورة على العمد . وبناء على ذلك قضت 
ان تزورمثل هذا معلا تزويرا ف أوراق رسمية بالمعى الأقصود. 
فى الادة ول/ا! ع ( الجموعة +٠‏ عدد م؛ ص 0/8 ) 


ؤم 


نثرها فى جميع مواد هذا الباب واذا استقرينا تلك المواد تيسر أنا 


حصرها وهي 
( أولا ) - التقليدوهو ا ختراع أمرعبىمثال ساب قكالأحوالالمنصوص 
عنها فى المادة 0١7186‏ وما بعدها من مواد القسم الاول 
ثانا ) - الزوير ععناه الاخص وأنواعه مذ كورة فى المادتن 
00191 : 
وقررت حكمسة الاستئناف ( جنا 1105 الحقوق ١9‏ ص١8‏ ) 
أنه لاعقاب فى القانون على من تز وجت زواحا شرعيا وهى فى عصمة زوج 
آخر ولا يعد قولنا فى عقد الزواج أنها بكر تزوبرا' فى أوراق رسمية لاأن 
ذلك العقد.لم يكن. لاثبات. بكارتها. بل لاثيات قبوطا بالزواج عن تزوجت 
به وها القبول المتبادل لحمل الواقعة المقصودة منه صحي<ة أما قولما أنها 
لكر واولاكدت له عقابج عفن 
وقرزت 1 النتقض فىأول ماو سنة لاوما أنه لا يعد تزو يرا تواطؤٌ 
أحد الأذونين مع زوج فى وقت لا صفة للتأذون فى تحرير عقود فيه على 
اضافة كتاءة نحت عقّد الزوجية تفيد أن الزوج دف لولى الزوحة مقدم 
الصداق ااستدق لما عند الزفاف بعدتاريخ عقد الزوحية بسنتين وتحربرها 
.ذلك بالفعل أذ لا قم ةلمده الاضافة ى نظر القانون لسكون المتهم لم يقلد 
امضاء أو خطا مع خلو العقد من ختم أوامضاء ولى الزوحة ‏ النسوب اليه 
استلاممقدم الضداق وعليه فلا خطاأً فى تطبيق القانؤن.عند الحم ببراءة 
«المأذونومن شبد علىهاته الاضافة ( القضا ‏ ص +«م ) 
(310720 الخديدة 
(؟) ١/9‏ و1841 الحديدتين 


الاق 


35 الخنات الغيير فى 12 دريرين ديل ل أوف أثناء كبتابتة 


( رابعاً) - وضع امات او أختام مزورة 
1 قاس ) .بن اطق رأت:أ و الاخقاء أو االامضا ات 

2 5 : ع 
اد 0 واد > كليات اى لعد جرب 20 وا عامه 
/ 


ع 


0 ( 2 ونع اتجراء أشخاص اخرينمزورة ) وحقة إنيقالالتسمى 
وى السأن الذي كان العرض مكتتانة انور 


وااقعة مزورة ف ضوارة واقعة صربحة 
(عاشراً ) + جعل, واقعة غير معترف ابه فى صمورة واقعة. مغثوف لأ 
(حادئ ا صن محزل؛قتقو احاذ لكنوره لا اصل له سانق عله 
3 في الجادة (96!و54! وةة1 )ولك من هده 
الاحوال شرح طو يل زآلي عليه في حينه 2 إن 
على أ اذا وجد الغبير ف رب لاندخل حت جد هذه 
الانواعفلا العباليووني ا فل تكو نكسي ل وخر ملل 
ل تدنيا أذ خيانة فَْ الامانة 557 
وقد دسا :]تلن كميرة جم تذلك.: منتا! اللتكتس الى ' مكشيا 
فى أو اق" المزافعات والمرائض_الافتتاخنية: وكذ با المتبلم: ف انبا به 
وغير ذلك 


)00 المواده/! و448١‏ وهم الجديدة 


عه 2 

الشهلن الى 

ف الغكد) 
للاختياز المعاقب عليه درحات لعضبا شد قوة من العو آل 75 
فثارة دك فيه أعلم بتحريم الفعل قبل أرتكانه واحيانا يلما لضا أن 
00 للماعا ل عرص معن والا 050 0 القصتك حا وَالعمُد مدا 
ىن لديا 5 القصود.ق حر بمة التزؤير فيعدوز اذنث أن تحخصل 


لغيير للحقيقة 3 © واد رادنة ع العدك الفعل ل زود 


وه صا ننسه يوم النانك أن له مال1 00 من قير أن ره 


غْرْضَه اأصول على دّىء سوى التفاخر والاجاب 
و م من لين كسا سات 0 
العمد الراك وجركة الدون فى فصد ال صراز اير لدو مداصت 
مَرَجِوح لان تجرد الأضرار بالغير قاما يكون مقصضد الفاعل, الجرعة 
بل السيب فبها عنده عادة ره أخاض سواء أن ذلك ماد َ 3 دي 
اناق الحا يشرق لال مالا والقائل ليتشق والضارب كذلك وهكذا 
وجرءة التزوبر ليست آلآ سرقة ربق خَصوطْ غرض فاعلها :ا لاستدواذ 
عل كله من لهأو ريد فزوج بالعمد عن ممثأة الا تياد الى 
ما أراده أولئك المؤلفون 52 وى لل ف الا ا 0 
3 المثل أبداوتتونل ال الجذى حر الترون هو عبارة عَنْ أرادة 


لك أن هذين المؤلفين ل يثبتا على رأءما وعلى هذا يازم فى تقربرالعمد 
المشترط فى جرعة التزويز مراعاة الامؤز الثلاثة الا تية 

(أولا ) ح لا يلزم أن يكون المزور أراد نوال ريح مالى من فعله 
١‏ لكو النهن 0 رلضا عي حب برو ال كال ماديا و أكاتيا اذ المقوق 
التاية لشكل واد من أفزاد المغة الأياعية اما ”ان نكر نخازائية 
على مال أو على حال فك أن للانسآن.حقاً فيا ملك كذلك له حق فيا 
حاز من الشرف وما وصل اليه من الزلة والمكانة فى قاوب مواطنيه 
قال مجلس النقض والابرام بباريسف حكمه المورخ5؟وليه سنة؟180 
7 م العمد فى التزوبر متى كانت تل كالجرعةموجهةضد المنفعة العمومية 
نا إطليلية" الخسر ضرةار أرست للتغمة | اموس قاضية «مر و1 
اشاظ ال عه ف الميعة .وكيا تفيل" امار لة كل الماك رو تلروي 
بين الناس ) وعليه فالمزور معاقب ولول يكن له غرض سوى. القذف 
اعا يجب التفريق بين هذه الرعة و بين التزوبر فاساد عيب الى شنخص 
قولا أوكتاءة قذف فى العادة فاذا انتحل القاذف لاسناد قولة أوراقاً 


مزورة كان القذف غابة لتلك الأوراق والتزوير ماسطر فها ووجب. 


لطبيق عقون التزوير فن زور خطاباً يخل شرف غيره ونشره فبو 
مزور ومن كبتب عرلضة بامضاء خرن يطعن بها فى.موظف ليَرفته 
لمرو اهكينا 

( ثانياً اد إبلزم أن يكون المزور قصد من التزوير نوال ارج 
الى الذملغيقاء تقذ حاشة ابزدكق انه أواد ذلك الريح ولوبلغيره 


فقط لأن العقاث ليس مترتباً على أن المزور .هو الذى ديم بل على 
حصوال ارو رولنيق الا والعمد ليس مزتييلا بالريح المقضود من التدوي 
فرعا كان العم متشكنا واريح زهيداً خداً قسواء 0 الفعل عنفعة: 
شخص. معين أو بالمنافع العمومية .فهو تزوير بلي وي 1 0 
كور لبتخلضتيةزهو ا إفى خاو نهر امن ,اقدمة المنتكزية أو ليما بوالسلعه 
من الشرزطة: وعى العموم يتم لتزوين فتىكان, ام رادمق اران ديق 
شال ليما داة 00 قوانين النظام العحوى لالد العتع 2 
ليس واجيا 

(ثالثا) ‏ لايازم نوالالغرض من التزوير فعلا حتى بحب العقاب: 
اذ قدمنا أن الجزعة :قسمان:فالغتقاتٍ وا جب على المزور افقط أى وان ل 
ستحمن مازون وعل المستعمل. فقيط أي وان ل يكن قدفات 

وهذه الم مسامة قد نام الزومان في قوا نيهم وجرت 
علبها شرالم إل مركاً نسكلترا و باجيكا والمانيا وفر سا وأم كان ؤاد لك 
علمها بعبارات النن متفقة المعئ ومنيو هيل ودالوز موافقان. 
علها ولذاقلنا" انما لم تيتا في رما فاذا اتعذم العمد فلا جرعة 
دعات 

امم شخص ١تقديم‏ ء ريضة كتبها عن 1 خرين ووضع 4 
أسماءهم .و الا 00 لقوق ان ذلك كان ن على عل م نهم الااثنين فبرأنّه 


المحكمة لانهلم يكن له قَصدٍ سبىء فى كبتانة و 


3 . 4 0 0 0 
وطببيان استشارها ص يض فكتب أحدها زانه وامغذى ووضع 


إل أ ع 
أمضاء ذاحية مَن دون غامه فأفسة الدعوئق عليه ا رَفيقه حصول 
الاسفروة عام اد قير المع حَيْك لاعمددله” ف العنوء 
وكاتت مون اك ا العقذ خصُول تالاونة على المتعاقدن 


ا عليه ثم افلثاقها بعد ختام الحرز*فهؤ' غير مدو ناا ينث أنه 
ثلاه فان رشبت ذلك فلا ذئء عليه.عندنا: مادام اللتكتوك ف القع 
هوا راد الاخضام من دون تغيير ولا تثدايل اذ از أن ككؤن 
الإؤضك متي! ره ! ١‏ 

كبذلك لبعد مزورا من: قيد.مواؤدا ى" دفتن المولودان: ربعا 
ولادته وان أخر التازيحخ الى وقت ,الولاذة . ولاعى من“ حول : لنفسه 
سندا بأعفلى :له طذه الغابة:بعد أن دفع قَيِمْتهُ «لصاحته (1) 


واختاة ١‏ عات شَة تقد الى الشحان ام ماخر 322 
هاي ف عن ' 1 


)0 دابجع نقض و١‏ فر ابذ ١١‏ في سا 
ىك القصد قَْ جراعه ة العروين إستلزم ودود أكثر من محرد الع والارادة 
قلا بوحد هذا اركن اذا ل بوجد دوع النية وقضد الضرر ْنِم [الحضرك 
النبع تغبيرا ماديا زف قسنمة :وشمية جرد إصلاح ذات البين بين أقربائه . 
كي ك1 النتقض والابرام آك لا وحه رفم دعوى التزوير 

واستئناف مص حنانى ١١1‏ كتوبر ١40+‏ الحقوق ١‏ ص 0" : 
من عادة الفلاحين السدج ى ده الملاد أن لسمى متهم الاب يديم انه 
واكال نتم ان اخته دول 1 لون عند المتتدل ذلك جام عم فكزة سلئة 
قصيد مها فعلا غير قانوق فاذ1 ”| استعمل دأ الاسم أقام أب 2 لا 
يقد غمله معاقنا علي" اذ ل حكن العاقية عل التزاو “الا إذا قل بشاوءنية 


/ام-ت 


عليه اسن فينفذ عليه الح فال دالوز لاعقاب لعدم توفر أخد 


شروط الترويؤ وهو العمد إذ رعا'ذل:الفعل' على خسن نية عاو حمة 
ووافقه فستان هينى إلا إذاكان ذلك القعل مبنياً على ا تفاق جرى بين 
اكوم عليه فى الحقيقة والذى يتقدم لاحنس بدلا عن فانه معاقب 
ورأى النقض والابؤام وجو بالغقابمطلقا وتحننوافق الجلس الأعلى 
لان تغيير الحقيقة بوضع أمماء أشخاض آخرين متوفر والضرر العائد 
على اطيئة الاجماعية من عدم تنفيذ العقوبة على مستحةهاظاهر والعمد 


جل غند الهم لانه قصد بالطبع أضذلا تيفين الح على _صاحبة (01) 


(1) راجع الاستثناف ١8‏ ابر يل٠40|المجموعة‏ م عدد ١؛‏ ص 1١#‏ : 
اذا تسمى شخص باسم شخص آخر لسكى يستوف اإزاء امحسكوم به 
سر سور ان لد كونة امس الف ملرعنه روت ال اك 
ومن ثماذا 6 على شخص بغرامةوأريد تنفيذهاعليه بالجبس 0 أخوه 
المقم معه فى معيشة واحدة باسمه وقبل أن بحبس عوضاً عنة فلا يمد هذا 
الفعل تر و برا معاقبا عليه بالمادتين لم١‏ و ٠واع‏ (1179 |١4١0‏ طدددتين) 
متى كان على حالة من البساطة يستفاد منها أنه لميقصدمطلةا الاضرار بالنظام 
العام بل بالنظر لمشاركته لاأخيه فى المعيشة فهم أن هذا الجزاء يتناولهما 
عل السواء وأنه حوز له أن يفعل ما يفعله أخوه 
وراجع الاستئناف 9؟ ديسمبر 1495 القضا؛ ص 6 الحقوق ٠١‏ 
ص 8*؟ : يعد مزورا فى ورقة أميربة رسمية من انتحل اسم والده الصادر 
عليه حم وعوضاً عن أن يدفع قيمة الغرامة الحكوم مها الساة له من والده 


د 

ولا.لعد.مزوراً كانتي العقود الى بعتن ناريا كاذنا بين اليطور. 
لتأخير دفع الرسم فقط أو الذى ول أن الورقةكتيت فى مكتنةوى 
حررة فى بزل أحد المتعاقدين والمحضر الذى يقول أنه وجدوطل 
الاوراق وهو انما ارس لمساعدهدفسامبا انا اوكئكالموظفون وامثاطظم 
0 ن تقصيرهم فيحاكون تأديبيا لانهملم يوفوا واجب وظائفهم 
حقه فلم يتولوا العمل بأتفسهم وهم لم وظفوا الا عراعاة | أشخاصهم 

6 الجمد أماعد ضعي أذ عمط 


500 

راجع أيضا طنطا الابتدائية أمر قاغى الاحالة /ا١‏ يتاار 4 | المجموعة 
م] عدد ناه ص 1١6‏ : حضر (ز بد) بك ج21 المدعى فى الدعوى 
اأرقوعة على ( جمرو) المدتجى عليه وتنازل عن الغا صوق الصلح بين 
( بكر ) و( جمرو) المذكور نلاعتةادهانلاضر رف ذلك ولا تتقدمتالدعوى 
لقاضى الا <الةضد«ز يد »و« حمرو) قضى بأن لا وحه رفم ذعوىالاز وبر 
فى أوراق عمومية بتغيير أشخاص طيقا لامادتين 11/5 و0٠16‏ عقو بات لعدم 
تود لمحتا 

وراجع 01 َّ 7 فبرابر 1891 الحقوق ؟أ صن و/ا: 


من سمى. نفسه باسم غيرة وحضر أمام احدى لان الامتحان المدرسية 
للحكومة لكي بحصل: بامتحانه عل تنهادة انفعة الغير الذىسمى نفسه باسمه 
مد عمله تزوبرا معاقبا عليه بالمادة 18٠١ ( ١4٠‏ الجديدة )ع ٠‏ والشخص 
المطليق باسشمه والحاضصل الامتحان لنفءته سد مشاركا فى التزور اذاكان 
١ك‏ المن كسا بالاضاق مه ذا قدله 1 


0 

فالعمد الموضعى هو الذى يكون ملازما للفعل الحرم فلا يحتاج 
فى:اثيانة لغير إقامة الدليل على وقوع ذلك الفعل من المسند إليه 

والعد الذسبى هو الذي لا يؤخذ طبعاً من الفعل المحرم ولذلك يازم 
فى اثباته اقامة دليل مخصوص .ه غير وقوع الفعل المسند إلى الهم 
وشاهدنا على ذلك حر رالمادتين ومدوو2) فان الثاني ةجاءت بلفظتين 
ا تذكرا فى الاولى وها قوطا( بقصد التزوير ) وليس المقصودمن ذلك 
أذ الع المادى-وحيه-معاقت عليه إذلبدت يحت نس المجادة قن 100 
وأنهلادد من العمدق الا حوال المنصوص عبهاف الماذة 31 9لا نْذلك 
مكو نخروحاعن القواعدالعموميةفلا ند منالعمد كل جرمةاا الغرض 
من ذكرهذا القيد المادةالثانية و تركف الاولى بيا نا ذالعمدمشكوكفيه 
بالنسبة لاحوالالمادة 7141 )فيجب بيانه بيانا كافياً فى الاتبام والاحكام 
وانه ظاهر جلى فى أحوال المادة 189 ”*)فتحقيق الفعل يستازم وجوده 
وفى الواقع يبعد أن رجلا عاقلا مختاراً يضع فى محرر امضاء مزورة 
لو اسار لراك فم "لد قا رك د ند على ملكتو نيياك قاممة وا شرع 
وثيقة على غيره وهو لا بريد سوا من ذلك فلا لوم المقتكى اذن الا 


أن برهن على صدور الفعل دن الممهم وهذا ان إبرىء نفسة إِذا رك 


)١(‏ هلاؤ وام؟ الخحديدتين 
1١/9 (0‏ الخديدة 
(") امد الحديدة 
(4) ١مك‏ الحديدة 
(ه) 1/9 الخديدة 


حر ) 5 ضحد 
انه لم يكن فى فعله متعمداً لانه بكو ناذا فى حالة استثنائيةهو المكلف 
باقامة الححة علمها والخال غير ذلك بالنظر إلى:الاحوال المنصّوص علها 
ةامر "ف فهم ما ياتى عليه أو فى تحزير ماقام 
يمكره أو ينسى لعض“الظروف المهمة فى الواقعة عند تحريرها ولا 
0 له فق ذلك قصد سىء وعلى هذا وجب أن المشتكك ل العيه 
بعد إثيات دور الفه لم5 #المستك ف 
141١ )1(‏ الخديدة 
(0) داجم تقض ١٠6‏ ونيه 1459 الحقوق/ا ص 198 : 

حيث أزعاماءالقوانين قالواعند شرح المادة ١5+‏ من القانون الفرنساوى 
الأخوذة منها المادة 14١‏ من قانون العقوبات المصرى ( ١8١‏ الحديدة ) 
ان الادة المذكورة أضافت لفغلة (قصد) على لفظة تز وير (مع أنهمن المعلوم 
أن أمم الكلنوطا"المؤورتة' لعاقنة مركب اللكقة وتجود” القصد من 
قبل العم لك هو ثانت فى القواعد الابتدائية اللدونة فى قانون العقوبات ) 
لمكمة وهى.انْ الغلط يجوز احتالهفى هذه الحالة .1 كثرمن باق احوال 
التزوير فاحتاج الامر للنص 0 بالقصد 4( 

وقال م نكان مكلفا بعرض اللادة المذ كورة على مجلس شورى النواب 
حكومة فرنسا لدى عرضها عليه أن سبب تحرير تلك المادة هذه الصفة 
0 الاحتر اس حدا من اعتبار أثرتصقة جناكةايكون منشؤه 
سوء الفهم والغلط أو الحبل فلاجل انفصال الر بمة ونجردها من غلط 
يسهل حصوله ون حصوله عاما د كر القانون يصفة خصوصية انه 
يلزم لوحود حنابة اللتزويرق هده الخالة ان نقصدك التزور 

وقد فرعوا عنهذا الامر آنه اذا كانالاخبار عن امر ادلى يازملتمييزه 


الفمل الثُانتٌ 


( الضرر) 
الشرط الثالث فى التزوتر هو الغيرر الذى عكن أن يصل إلى الغير 
من التروبر والضرر قيد مهم فى الشرط الاول كا قدمنا أقرتهالشرائع 
من 1 قدماء الروما نين إلى بومنا هذا على 1 اشراط الضرر 0 
فى لاله بإ لمكن فى الفمل ضري فلا فاشة رف العقوية 0" ومن 


ومعرفة <قيقته وحود عر الموظف ‏ ووحود معرفته بالقواعد العامة الى 
يسبل الخطأً فيها بنية خالضة فان ظمر ان .هلما الأخبار غير موافق للحقيقة 
قلا بدخل حك نص اللسادة 10-5 القاثون الفرنساوى (وهنا نحت نص 
اأسادة ١و١‏ من قانون العقوبات « لم١‏ الجديدة» ) الا اذا ثب تالقصد. 
راجع أيضاً نقض ة مابو 5ء.ة؛ الحقوق .م١‏ ص /ا7 المجموعة ص 
حدوة لازام السيعة كينها فى عقد بيع ولوكان عرفيا.أوكان 
التغيير باتفاق امتعاقدين يعتبرئز ورا اذا كان العقد ثابت التاريخ وجحه 
رسمى وذلك التغير حاصلا بسوء قصد الغرض منه حرمان الغير من حقه 
الشفعة 
() داجع تقض / ماو ١43/8‏ الحقوق ١‏ ص م7 : يشترط لجرا عة 
التزوير خصول الضرر منه أو امال حصوله فان ل يكن لامزور ضده 
فاورثته 
ومصر الابتدائية ؟١‏ فبراار سنة ١910‏ المجموعة ١4.‏ عدد 5ه ص 
له : لاعقاب على من اصطنع كتاب توصبة قصب ب#زنيال روطيية أن 
كن الككيات شاازون لسن م اشانه أن لدو عدن ل سديمة زو د ان 


0 
القواعد الاولية في التشريع أذ المر ء لا يعاقب على قصده واما العقاب 


ارتب مل الفعل الخارجى الذى عكن أن ابعر بالغين فالمقات مشروع 
خجانة الميئة الاجماعية وحفظ النظام فكل فعل لاضرر فيه فهو غير 
تخل بالامن ولا متءاق براحة الا هلن 

ولي نوضح ماهية هذا الشرط تقدم القواعد الآتية وهىعمزلة 
زات أو قدوة فيه و تإاحظ أنها لشابه التمسر الدى د تر ادق الله 
العمد لار تباط الشمرطين ببعضهما 
(أولا) الغمرر عنازة عن .التغدى على حق: من :الكقؤق 
(ثانيا ) - لافرق بن أذيكؤن الحق للبيعةالاجماعية أو لاخد الافراذ 
وثالمع)* _لافر تان أذ يكز3 مرجم اطق أمرا ماذنا أى أدنيا 
/ ا اروء ا لخر اوه من المرعة حتى يحب المقاب 

بل جرد أمكان حصولهكاف فيه 

فالقاغدة الاولى بينَة بَذَات] إذ من المتأوم أن المرء في أفعاله أما 
خاضع لواجب | كلق لاحك حق والحقوالو اجبفىالحقيقة مر كلد 
فاذا اغتيرنا ذا المنفعة قلنا حتا وان اعتبرنا لدم باداء تلك المتفعة 
كلا ىا والمتوق والواحيات تبطق كل أء لاس ل بم كل 
ضرر نيصل إلى .الانسان لابد أن يكون:غالفاً لحق. .من حَوقهفسرقة 
المال تضر بالملكية والحبس يضر بالحرءة والقذف يثم الشرف وهِكها 
نجه الية#التكباين :وماق تغط غير 

وراخع أيضاً نقض فرنسئ + توفير ١0‏ . تعليقات حارسون على 
قانوْن العقويات ض /ر وم 


5 م 2 
والزور فعل من الافعال القتقي؟ امال فخ ٠‏ حل كتوقة 
نتج من ذلك أن الترويرٌ الذى يكون العَرض منه اثبات حالة 
ك1 تتيئية لأضرر دقفا قات عليه ' حدن أذى مأغليه لدا ئنه 


و بأخذ منه وثيقة بالدفع ثم خاف الرجوع عليه ثانية فزور مخالصة 


كلس تناد شك اطاضة ووز المجلين"الأعلى طبارب هذه 
المسئلة فققد حك بعدم العقوءة أولا ثم حك بها ثانيا والعاماء ليسوا على 
وفاق نام والمسئلة التى حثوافها هى الا تية 

دائن ليس له سند على دينه زور ورقة بثبوته ليسبل له المصول 
على ماله قال ( كارنو) و («ورحدوذ) لاعقاب عليه ان استعمل لفن 
ضد المدن مباشرة. ويعاقب ان ممه عند خيز د ركان كان الر 
توكيلا أوتحويلا من المدين على مدينه وخالفبما (.فستان 07 
و( شوفو)و(دالوز ) و (جارو ) لان الضرر غير موود بالمرة 
ولا ن قرا دن الومائة وعلم .لهل علس النقض والأ وام لا تلن 
لخد الل بالقوة سوقة تاكاه فلم يغاقىا على السرقة واتما يعاقيان 
على استعال القوة فقط نيم ان ذاك الميين يكور نقد استطمل المكذبي 
والتدليس لنوال حق شابتاله فى الواقع الاأ نكذنه وتدلسه ليسا 
نيان وان كنا من الأ هنال الشبتخة الث تخالق" الآ ذات” انتج :013 

آنا مسقم ازور لنوال حرق لس رواجت الأكاد الال 
أله متتازخ فيه فهو مزتكب لمرعة التزوبر نيامها إذ الضرر ظاهر 


 )١(‏ قارن نقض ؟©١‏ اديسهبر 1414 اللجمؤعة ١>‏ عدد عاص نم 


والقصد واضح دع الاىا الراجح عندهم وستكاد إلى هنا اوضع 
ع 

والقاعدة الثانية كذلك ظاهرة لان الطيئة الاجماعية فى تموعها 
10 حتوق وعليه واجات وغل الواضع أن بدافع عن حقوقها ويمنحها 
حماءة كالافراد سواء بسواء 


يا # 32 3.4 
شبعك مزورا من زود شهادة تديد انه دفع رسوم الجا ركعبى متاعه 


لاوا لعن اوذفن النعدقة أن الست امسن ف كفت إل الور 
وهو مثال الغَث راالنادى 


)0 راجع نقض س؟ ديسمير يواه الجموعة ١؟‏ عدد .٠م‏ ص54 : 
إلعد كا لجرعة اللزوير من اصطنع سندا بقصداثسات حق متنازع 
فيه أو قبض دبن لم حل اداؤه لان التزوبر فى هاتين الخالتين من شأنه 
أن حدث ضير را 

والاستئناف 4 | كتوير .وىهم؛ المجموعة السنة الاولل ص +>ه 
الحقوق هص 4ه : متىكان القصود من التزوير الوصول الى اثبات 
حق متنازع فيه باى وجدكان فلا خلاف فى استحقاق الفعل للعقاب م 
لوزؤر المحكوم له خطابا على المحسكوم عليه يتضمن قبوله لحك وتنازله 
عن حق المعارضة والاستثنافولا يعارض ذلك كون الك الوصو فبكونه 
غيابيا هوف الحقيقه حضورى ومضت عليه مواعيد الاستثناف قبل حصول 
التزوبر لانه مادام امحسكوم عليه بنازع فى بقاء مفعول ذلك الحم( الذى 
لاز ال يعتير غيابيا ) لعدم تنفيذه فى مدة الستة أشهر التالية لصدوره أو 
يكون له الحق فى التمسك ببطلان اعلان السك بسبب ما حتى لا يكون 
لغى المواعيد تاثير عليه فثل ذلك الخحطاب لوكان صميحا حرمه من دا 
الحق ويكون الركن الثالث من اركان التزو بر وهو امال الضر ر متوفراً 


دك 

ومن حضير إلى. مجلس القرعة وسحس عزة وكان ذوره فى السنة- 
القابلة ليتخلص بذلك من الطلبق المستقبل لاذفى فعله هذا إخلالا 
ل لاي وحر) المحقة اللامحاهية بق السنة لقا 

ومن التزوبر المعاقب عليه اختراع الشبادات الدراشية أو تزويرهاا 
فا كانت ظلبية) فصا حا يجا له. ززم ظاعير' و إن اكادت:أدبية فالفقش. 
و وكيا اطالتن أمني"استمان فبيما لالمما بالرويا 

ومن هذا القبيل تقدم. شخص إلى السحان.بدل المحكؤم عليه 
وتسميه باسعهكما تقدم يانه (!2 ومن زور نراءة زضةأى وسام كنا 

وأما القاعدة الثالثة فغنية عن البئان وقد يكون المق الادبى أعز 
على النقس من المق المادى فك من رجل يفضل خسارة النقود على 
1ك ف او قوات رعية أدية وقد نوات 1 بالإرماكة دا 


فى خانف الافراد واطيئة الالجماعية فلا داعي للتكرار 9) 


)00 راجع ص/اهنوبة ١‏ (الاستثناف به ديسمير لم١‏ القضا 4 ص»4.ه 
الحقوق ٠١‏ ص م؟ . عكس ذلك الاستئناف ١.‏ ابر يل ١.ية١‏ الجموعة م 


عدد 4١‏ ص ١8‏ ) 
راجم أيضا نقض ١‏ دلسمبر م1١.١‏ الجموعة هاعدد وا ض 4١‏ 
(0؟) داجع مصر الابتدائية ١١‏ فبرار 1و١‏ المجموعة ١8‏ غدد ه. 
ص هيه الحقوق سم ص ١١‏ : لاعقاب على التزوبرى أوراق خصوصية الا 
إذا كان.من شأنه. أن يلحق رضر قا بأبحد سوا مكان الغ ررمادنا أو أدبيا ‏ 
فلاعةابعلى من اصطنع كتتاب مينة قص ع و ل ل مظان كان الل 
المزور لس.من أنه .أن يلحق ضرراً بسمعة .أو شرف :من :نسب اليه 


ف اد _- 
والقاعدة الرابعة هى أنه لايازم أن يحدث الضرر فعلا من التزوير 
كلا سكو بامكان ع ضكاله وتغذآ الانمكات فى الذئ الأوبجيت: اط وف كاله 
وكان علة فى النقوانة من أجله أوءى هذا قلانتز وتران كان المفل. غير 
الح لاحداث أى ضر ركان وهى قاعدة متفقعلما بنالعاماء وص<تما 
الحا م من غيراستثاء ('2 فقد حك النقض والابرام بالتزوير : 


الكتاب أو أى شحخص آخ رح راجع نع نقضص 5 مارس و١‏ 


الحقوق حص ©5” ونةض فرنسى ؟؟ توفير م١‏ حارسون ص /. م 
(1). راحعجناياتمصر ه؟وليه ؟.ية١؟‏ الحقوق/ةوحص/7؟ : لايشترط 

.فى الضرر لعقو بة التزوير أن يكون ن3حة لازمة للورقة الزورة بل يكنى 
إن دتون اشر ر حتملا بسييا وابناعط "ذلك كان من الم ران 2و 
يعاقب عليه اذاكانت الورقة تصلح لان تكون فقط اساسا للمطالبة 
حق من الحو ق ومن ثم فالاشهاد الشرعى الذى يذتسب فيه الشخص الى 
.مورث معين يصلح لان يكون اساسا للمطالية يميراث ذلك الشخص وان 
كان ذلك الاساس ليس ححة على الغير فتزو بر الاشهاد معاقب عليه 

راجع أيضا نقض ١1١‏ نويه مهمر؟ القضاه صن 445 والاستئناف 
| كتو نر به.وم١‏ المجموعة ١٠ص‏ #.ه 

وقد قر ركثير من الاحكام أن التزوير فى الاورا قالرسمية يفبنى عليه 
دائًا احّال حصول الغرر وهو على الاقل ااضرر الناثئىة عن ضياع اأثقة 
الخصوصية ااتى لادد من وجودها فى كل ورقة صادرة من الساطة العمومية 
راجع نقض ١١‏ فبراير سوويه؟ المجموعة غ؟ عدد بره ض ؟١1١‏ وأول 
“ريل هإرة؟ الجموعة . عدد هم ص7١‏ الحقوق #+ ص ١/اة ‏ انظر 
حارو قانون العقوبات جزء ” نبدة ١٠١٠4‏ طبغة ثانية ص 5/8 


تحت /” 76 

ع 4 حول سندا تحت الاذن حوبلا مزوراً لا ذالسند المذ كور 
مازم لمن حول لكأت لمن جعل السند محولا منه ووو إذداة لحن 
:مهما أو بأحدها ضرر عنه 

ومنكتت تمن الاشياء المتنازل عنها فى العقد بعد محريره من غير 
.ذلك الدُن لان ذلك قد يفغى مسلحة الجارك إلى عدم الاقرار بصحة 


للك 0 فيحصل خصام دينها ون من وحب عليه اداءرسومها وربا 
ضرت المزينة بذلك فالضرر ممكن والتزوير نام 

6 : 
لان التذكرة المذكورة تستازم تعهداً بالنسبة لاعضاء الججعيةهو القيام 


ما وجت عام من حضر 
وهدن زور ورقة وإ كانت قابلة للمطلان لانه ايازم ان نحدث 
الضرر فعلا من التزوبر ولا الا وقوعه ما بل حواز حصوله 


كاف وبخده !1 


وعلى هذه القاعدة دار بحث العاماء فى مسْلة مهمة وهى ‏ .وجود 
الترزوبر.ى الاوراق التى تكون معيبة لفقد أحد. الشروط: الواجبة 


فى التحريو 


)١(‏ وبحب عند البحث فى وجود الضرر أواحتاله الرجوع الى الوقت 
الذى تحرر فيه العقد اللزور فليس لامتهم أن يتمسك بالتصديق اذى حصل 
«اعور دعل الامضاء الزورة ( نض ++ ارس ....ة1 الجموعة ٠١‏ عدد 
كعم صن ب1.9) 


فقبل نان اناف تنا 3 نذا أت الاويان نوعانا رجعةوع ررقعية 
فالاوراق الرسمية تكون باطلة فى ثلاث حالات 
(أولا ف اللتكات المأمويرا ا حررة على دديه غير مخ صسواءكان ذلك 
للنمية لطبيفة و المرور ا أ لطروج ا المتحاقدينا ع ##حابرة 
الختصاص إذلاك المدا مون 
( ثانيل) ب.إذا كان.تمنوعا. من. مر رهالقراءة بينه ,وبين المتماقدين اأى 
أحدما أ وكاق مويدوافا عن 7 العمل جار نعف وتدئ تلو اكان. 
محكرما عليه بذلك 
( ثالاً )- إذا كانت الشروط الواجب مراعاتم) فى التحرير غير متوفرة 
وادناء فى هنة لمكا ع أربع فرق 


فالقدماء ومعهم شرلعة الرومانين ونون لاق .العقات غير واجب. 


مبّىكانت الورقة باطلة إذ فالاو داتعي زم زنرويها ذان تبين فى حالة: 
ل لفول مرردوكن الغقا ذلك لانتاتى إلا :إذا>اشعطنات. 
الورقه المذكورة 

0 أن العقاب نايع يعر ان نهو تيو إلا “قاد 
وكام يقولوا شيعا وقال مسيو مرلان وتبعه النقضوالابرام فى ججاة 
أحكام أن ترك شرط 0 الورقة المزورة لا يستازم عدم 
العقاب على التزوير الواقع فيها لان عدم ذكر الشرط مخالفة والتزوبر 
خالفة ثانية ولا جوز أن ععمجى الخالفة عثليا 

( مثلا) زور أحد المحضرين ورقة اعلان ول يسجلها فهل يعاى 


من العقات لكونه خالف الواجب فى التسجيل ذلك أمر غير مسلم واذا 
أر5نا :أن ترفك واجوك الخاو را مق 20-7 ننظر إلى الوقت 
الذ ىكتت فيه رن 4ك أن التاروف البعدية اللازمة فى جعل الهرر 
كاملا لا تستازم تزوبره اذكان صحيحاً كذلك ركبا لابصححه إنكان 
مزوراً فيجب العقاب وان أبطل المهرر وعلى هذا جك النقض والابرام 


لعقاب من زور د 2 لك الاذن وأمضاهبامم قاصر ومن زود وشيقة 


عرفية عل 'للسخة:واحدة:وانكانت لا تصلح لان ككون دايلا_شرعياً 
على الطرف الا خر 

وقال مسو فستان.هيبى و (.شوذو )!2 انمذه - القدماءق عدم 
العقوءة على تزو بر الورقةالباطلة إلا إذا استعامت خالف لقاعدة ( لابجب 
وقوع الضرر فعلا بل وتو اخوازوفوعه) وكرن الورقة باطلة لايمنع 
من استعاطا اذه باقية تستعمل حتى إظهر فدادها وقد لايتيسر ذلك 
وعليه قد مجتمع شروط الترو :غير الاستمآل .كذلك الجلس الاعلى 
ومسيو ص لان مخطئان فى أنمما لم يجعلا لاسباب البطلان التى توجد 
فى المحررات أثراً ما ومعلوم انه إذا كان الحرر لاغياً من نفسه فالضرر 
معدوم بالمرة والجرعة غير ثابتة ومن هنا وجب العييزبين الحرر الباطل 
.من نفسه وبين العرن الى بطراً عليه سيب البطلان كاهال بعض 
الاجرا آت الواجبة بعد التحرير فلا عتقاب على التزوير فى الخالة الاولى 
العدم جار الف ون كنبال ويمضبها باسم قاصر لان الاعتراف 


() حزء ؟ نبذة لاك 


د 
بالدن من قاع لان و المرس اذا اسيك سرف لام 3 دمن 

آم اذا كاذ البطلان عارضاً 0 ااسيب العارض صرادا' 
للمزور فلا عقاب لانه كلق اعدك من نفسه عن المرعة كالكاتب 
الذى يزور عقدا ثم لا.,يضع فته شهادة الشرود اللار مين فثله كثل من 
شرع فى 9 م | امتنع ال اعامة باختئارهوقد <#اللعيوو الابرام 
بعدم تزوير هبة حررها الممهم و يضع علما ا امات ولت دولنا 
كان السب حاصلا من دون مدخل للمزور فهو معاقت الأرانه يك 


شارعا فقط وح بالتّزوبر على شخص اقترض برهن وتسعى باسم غير 
اسعمه وقبل اتمام العقط ءؤاد التكاش أن سجد لعي طهر كنم 
١: 1 ٍ‏ 


وألف مسبو (دالوز ) بين المذهبينالسابقين فوافق مسيو ( فستان. 
هيل ) فى اقول بنزويز الحرر الباطل لسبب عارض خارج عن إرادة 
المزور وقال بعقوبةالشروع و بعدم التزوبر والعقابإ نكا ذللمزور دخل . 
فى ذلك ثم وافق مسَيو ( مرلان ) وحكة النقض والابرام ى وجوب 

ةم زور خَرَرا بأطلا من 'نفسة لآق النسات الما فزار ككات 
حرعة لاسطل عقوم | نم لابد فى جرعة الترزوير من إمكاث الضرن 
ولكن بطلان ال حرر من كانه ليشن مائعاً من ذلك إذ الرطلان يمختلف. 
فى مراتب الوضوح كلا يتفق عليه المتخاصمان بالسبولة انما إذا كان 
البطلان نام الوضو حكامل الظهور فلا عقا بإذلا ضر ركس تدحت الاذن 
اسدى لتشم" الملل نذا و اعيك المولودن ف فكر فنا أمن 4 عملت 
لاثياته فها 


ا 
داك مسق( تجار ود) 217 بناموناديء ا لامر إن,الويقة الهاطلة مج ايها 
لاط أبداً فلا عقاب على مزورهاو لك ن اذادققنا البحث ريا خللاف 


ذلك اذقد ينخدع المطلع عليها فيخضع لمكمها ويلحقه الضرر وهذا 
الاحهال وحده كاف فى اتمام الشرط وازوم العقاب اذ المطلوب انما هو 
الاحمال لا التحقق ومعلوم :اله لا يتيسر اعامةالنا سأن يحكوا ببطلان. 
الورقة اللقدمة المهم مح وله و هليف تنوم لعن ل ضيح طلا قن 1 
ورقة باطلة من نفسهها فهو معاقب كم 92 #البقيين والابرام فىمسثلتن. 
( الاولى ) شخض تسمى باسم رخل نوف 0 على كاتت المقؤد 
وصية فى منفعته ( والثانية ) رجل زور حكما قدعا انان 0 
فى امحفوظات ثم استنسخ مزه صورة رسمية وقدمها برهانا على مدعاه 
وكان قد نسى أن بذكر فنا الهة التى أصدرته 


ريه بن ن الطمع فى الاحاطة جميع ىدث امي 0 
قاعدة واحدة من 2 المؤدى إلى الشطط مهم شميع المذاهت 


الع 2 م اأنث لنا بشواعد ]ا بأمثلة هي فى الواقع, 
غير منطيقة عامها عام ألا ا 3 جميع الاوراق ال فضا التزوير 
ا ا تكؤن مبداً لق من الحقؤق أئ-أنه. لاشتوغ 
للقاذى الار تكان فى الحكم عاما وهذه الملاحتلة هى التى نوصلنا إلى 
القول بعدم وجود الضرر فنها وقد قدمنا أن الشَرّرَ ليس فى المقيقة 


عي رع - 
شرطا قاعا يلاله ولا محدودا قود مخصوصة فى جرعة التزورر وإنه- 


)0 دزء م نبدة /بذة ١٠١‏ 


نك «هولو] :فيوها د ريدنة عن القلضى "فى أكل: مشكلةة تعض عليه 
.ولذلك ل ثر إلى الآ مثالا ل يذكره بنصه أو عشابهه عرض الكلام 
على الشرطين الاواين ( تغيير الحقيقة والعمد ) ومن هنا يتبين | ذالاعس 
هدق الساوا اكول ة إل عا هداةالخللر: اله اولغاءالقوااعة الحمومية 
اتصدق على ما نشانه وح الشواذ 5 كح منها وما اك 
الروابط العامة معلومة والبادي" الاوليدة. محدودة وكل ' ذلك حاضر 
فى ذهن ٠‏ القضاة فم روما 3 لشتتتكقب شت عرشدين فى كل قضية ما 
لستتدعيه ظروفها 


وخلادة ما تقدم أن التزوبر المعاقب عليه فى القانون هو الذى 


جتمع فيه تغيير الاقيقة بالكتاءة فى محرر رسعى أوغيررمى وفى وقائع 
جعل المرر لاثياتها وباحدى الطرق المنصوص علما فى القانون والعمد 


ف ريمال ىأو أذ للعتممد أولغيره:حصلت المرة أولا وضرر نمحق أدبى 
رياد اللحق بشع نو لخد" لاقراد افع وك 1 
)١(‏ أحكام مصريه ‏ راجع نقض ”١‏ ابر يل ١917‏ المجموعة ٠‏ 

عدد ااخاص 4م : 

يحتئل خصول الضرر من عقد مزوربه ابطلان. <وهرى أونسى 
لاحتهال جهل الناس, وود هذا البطلان وعلى ذلك يمكن أن يكون تزوبر 
هِدا العقد حر عة التزور 

الى قانون كرة ا مسنة عله ١‏ الاكمز الحالى العاد د فى 0 وده 
سنة 1١‏ التضمن للاحكام الخاصة بالأذونين ول :صدر بعدالقرار الوزارى 
الخصوص عته بشأنهم فى المادة #مرس من القانون المذ كور وثم الآآن بناء 


مم المواعز 
(العمومية ) 
االمثالالا وك الغررالممكن _ حدت حك ة علنانات علب اتجدالمى بقين 


على .ذلك من غير قوانين خاصة مهم .ولسكن حيث. ان الناس يمتقدون وان 


كانو| ممطء زياف ا عرقادمي انوالوقود راقم ما زالوا:يقومون بتحر برها عقود. 
,رسمية حيدة فيناك اجنال ضر رمن تزوير تلك العقود, وتنطيق امادة 
141 » عقوبات على هذه الحالة 

) وقد استشهد شب عا.ورد بالنندة 5 من الاء الثالث من حارو 
على قانون العقوبات والنيدة ا" من الخزء 'الثاتى من شوفو وهيلى على 
قانون العقو بات ( 

و راحم نض« فبر ابره ١5.٠‏ وجنايات معس 4ه ينابر ١١.‏ وأمرقاضى 
.الاحالة مصر الابتدائية .ا ديسمبر لا ١9‏ الجموعة يه عدد /اه صٍ ١١5‏ 
.وما بعدها الحقوق ٠٠‏ ص 09م : 

دركاب [إحَد امحامين تاريخ الجاسة فى ورقة اعلان حضور فى قضية 
مدنية وذلك بقصد عد م ضياع بع رسوم قضاشة مدنية ددج ةا 

أعانت هذه الورقة.ععرفة أخبدا المندو بين المتوه عنهم في المادة 13 من 
.قانون المرا فعات تلبكق صو رة الاعلان : يذكرفنها هد| ل ل 
بذلك امادة ٠‏ من قانون المرافمات وفى :نوم الماسة حضن الشخص المعلن 
إليه ول ينازع.فى مة الاعلان وح عليه 

رفعت؛ الدعوى الغمومية.ضد كاتب الى "بتهمة التزوير فى أوراق 


بعقوة التزور لكونه ذكرفى إجدئ الورقات الختص. به تحريرها 


رسمية قدافعم عن نفسه قائلا ان ورقة الاعلان باطلة لانها غير مشتملة عل 
صو رة الانتداب و بناء على ذلك طلب-البراءة 

حكمت حكمة النقض والاير آم بأنعدم 2 للك 
بالحراء أعلان ظنقا للمادة +1 من قانوان الراقعات لا يترئبٌ عانه بطلاك 
وَرْقَةَ الاعلان تعطلاثا أطليا اعاءهذ]* الاهال حمل الورقة قابلة للابطاله 
نناء عل طَلب للدم امعان إلينه هذه الاسباب قررت ان الحم 0 
التهم فى تحله 

"كنذلك شكنت حكنة الخنارات :أنه عل 'فرضن ان هذة الوزقة باط ةحب. 
اشع غن اتتهم بمقاونية لاأنة لم يكن يمل أن قدا الٍطلان ينتج عن تمله 

وقرر أيضاً قاضى الاحالة ان الورقة الزورة كانت ميحة:ق الاطل 
ولتتكنا أطكت “ناطلة" يستب هال أخك الاخراءات 'اللاحقة الواحب 
أتناعها انون الكتق نف مقنئية 20 ا لنجال عضول العدر م جو ولدكم 
أركان حر عة التز ور المعاقب عليه 

وَظتملا اوكقن اتة أمزّ قاذى الإاحالة مايق 5297 المجمموعة / 
غنفاج 2451 

تمإن "الهم مقدؤيا لتشم أؤذاق التتكليق باللفشو رز ف "الأواة"اكنائية 
غناذ ينض الاذة امن لائحة ترتيت الخاكم الدانخلية الصادزة'ى ١‏ فبزابر 
ولع ىق ويفة- ,تلاق ١‏ مكورغنات. إمؤارقة شعي املد قداث 
كذ أنه أعانهما فأقيمت عليه ذغواق لودو و غناة بامننادة ١‏ من قاثون 
النفونات فقؤر قاحى:الاعالة“بأن ةرجه لاقائة الدأعرققبله لذأنا النهم 
ةئم كن له صمة الا فى اعلان أوراق التكليف بالحضور فلوكان 


من 


خضو :تين رف الماتنين | زقبل مانا امزتلط قاحة :د ينها وتأعطياء وخيلة 


ذلك :وؤشطب.الرهن الذى كان م لعل أموال المدين فرفع اموق ا 
فإراماً عن ذلك الك وادى أنه لاجد ىق 1 الصادر عليه 
مل إدقلى إليا| إمكاثر حصيئل خثل للغير_من ‏ فعله: ذر فيض_النقضن والابرام 

( عدت أن بالعدول قالوا وجود الضرر وم كم الع بن 
الاوراق المضرة بذاتماكال: تعبودات والالتزامات من بيع وابراء وغي رهما 
بدودٍ احتراج الى لصريح خاص بوجو د.ضررها و بين الاوراقالاخري 
البسيطة كالخطابات الاعتياديةالتى لامحدث ضررا في العآدة وهذه جب 
بيانالضرر الناثىء عنها بنوع خاص 

و أنه لا يلزم فى وجود جرعة التروير 00 الضرر قب 
وقع بالفعل أو الأاندا من ؤقواعه 
أعلن لكك بعد هذا الاعلان باطلا ومن جهة أخرى فان اعلان ورقة 
التتكليمة ضار حاء باظلا لعدم اشمال الورقة اد كو رة عل البيانات 
الثوه عنها مادلى اوس م ارخ المرافعّات فا انرو الذى يمع فو ورقة 
باطلة“لا عقابعلية قانؤنا لا ثتقاء الَضرر 

والاستئناف - ونيه . +15 المجموعة ,باص ١+‏ : 

اذل حسر بيد في عقف باطل-حمّ| فلا عقاب عليه لمدم اجتال الضرر 
قن ثم اذا حصل نزو ير فى عقد عرف موصوف بأنه عقّد بع عفار وكان 
نستفاد من صبَّغة العقد ان |/ بيع هوق القيقة هية أن التزو رفى هذه 
الخالة 00 معاقنا علية 

راجع أيضاً الاستئناف هه فيرا 1 الجذوعة ع غدد بن صن ننه 
و5؟ فبر ابر .و١‏ الحقوق ١‏ طن م 


3- 1 ل 

ؤحيث انه يكو فى“ فيه الامكان والاحال:) 1 نوفيس سنة /161 

مثآل أل زات انهم أحد المؤثقين بانه حرر إطر.بق الغ ورقة تفيد 
عواانيه زر مدخن عقا جو ا عضا ها بامضاء ضزورة عف>؟ علية لعقؤية 
التزوير رفع تقضا وابزافا'وا حتج بأنه لاب خنامن جات الغدول أنه 
الأشكت تغتيرًا ‏ للخققة' حدثا ضِرٌرًا الغينٌ فرفقض النقض والابرام 

( حيث أله ينتج 8 ضَفة الورقة المذعى تزويرها ومن الاقوال 
الثابتة فا وَمْنَ الظروف والاحوال الثابتة 'يقولٌ العدوك ان هناك 


ضررا للغير 


: لي بي وحن 8 - 5 
وحيث إن المئلة مختص مع ذلك روي وفع من موثق قَْ اثناء 


تأدنة وظيفته 

وحيث. انه .فى .هذه الحالة مكون جواب. العدول بالايجاب 

مشتملا على الدوام ضمنا أن الرنون الذى ارتكيه لمهم قد أحدث 
لمكم أن يدث ضررا يالغى لان التضير اوالترور الذي يدخل عل 
ورقةراعية لضر عاللناس فبها من الثقة المعو سن ةئفل نالا مق اللازتنبه 
علمها الذى هو حياة المعاملات وقوامها ) ؟- سنتمار سنة 3 وهم/١1‏ 

الثال اناق - الصرر الادق. كنب أحدم كتااسورا شر 
بصيت امرأة ىك لم علية عقوي لازو بر فرفعأسيهالى الجا الاعل فر فض 

( وحيث أنه «المو ب رجات أن الهم ١‏ رتكت حرعه 
الززوبيء بكونه شرع بعمذرارثالمما لعلرك المزأة 0 

وحيث أن الخطاب يشتمل على وقائع روه اتوك ألا 


1000-7 اختراع ذلك المحرن وامضاءه بأمضياء حل ورة بدخل مخ 
نص المادتين ( ١50‏ و:»5١‏ عقوبات ) (.+19 وح19 من القانون 
الممج #١‏ اط وتشبةةه ]نا 


المثاك نالفط الغا الاتجتماع تخصل أخدهز على شهادة 


دراسية 4 لغيره 0 1 ذلك لعن سين امه مكانه ؤئر رَأك 


أوذة الانهام أ أن هذا النعل'ل يكن الاطريقة استعملها المج ليتكون 
للثاش ثقة'ه'فقررّت اعالته غلى محكمّة الجبتح لمعاقبته لق 00 
من" قانون العقوبات (59] و-+ ++ مقر )220 
فأنئق الجن الأغل' هد القراك بناء عن ملب التياءةالتتؤمية 
0 المادة 151١‏ قضت بأنصئع شهادة سين السيزاة أو بالفثر 
5 1 املد 000 81 التعلف من المتكومة أو الاهالى 
ا عل خدمة كلهاو 0 
ولكن المادة (155) نصت صراحة بِأنْ الشباذات الاخرى الى ينتج 
عنها ضَرْر للغير' أولاخْز به العمومية لماكب فاعلها مقتضى المواد 407 
و1446 و١165‏ و ١6١)على‏ حس “الاحوال 
وك اك الخيادة ورقة رتقبة مى شام انال لا 
وان لطس اللكرنة والاهال وه و لكب فرك الى باسسسال 
الحرفة المتعلقة .ا فى أتحاء البلاد 
(1) “روسن الحديدتين 
(5) #مدو ١ه‏ الخديدتين 


وحبثانه ينتح من ممع مثل هذه الورقة! وتزوبرها ومن استعاطا 
7 مع العلل بذلت اشرار قوق القين: واضراذ وعمواق نار زبنة اذ بازم من 
كا عقر دزوسا “ع لكر قدا الامتحانات فا 


ودفعوا الرسيومالمقررة علما انمد رسين والممتحننايفاء ارسوماللدارس 
الؤاجب :على المسكومة دفعها 


0 . 077 4 و 
وحيث أن صنع مثل هذه الورقة ا وتزوبرها يضر عنافع اطيعة 


الاجتتاعية لكونه بدخل فيا شخضا يكو زمظنةالاهلية.والاقتتدارعلي 
استعال الحرفة المذكوزة فيها مع أنهم يستو ف الشروط التى نصالقانونٍ 
عليها وجعلها كفيلا فى صيانة صحة الافراد وسلامتهم ( الشبادةكانت 
ختصة بحرفةالصيدلية ( 

وحيث ينيج من ذلك أن ا الاماع عات ف تطءيق المادة 
[131) وخالفت نصوص المواد (؟5١‏ و157 و544١‏ من القانون 
لمك كر )> [غسطسن شئة اانا 

مال 0 عو حدضسر شخص أمام 0 السجن ولسوئئ اسم 
غيره حكوم عليه باليس فا دخل فيه بذلك الاسم حيث امضى » فى 
لافار فاقلنت عليه اللاعوى وصار قرا بان لاوبيه لذيت لآق الفعل 
المنسوب اليه لم يوقع كف ام س التقصن والا برام هيذا 
القرار 

ا انه أت أ الهم تقدم 1 0 35 كت شخاّصس 
20 كو بأخقين شبراكا هو ثابت من ,القرار بن لاويجه لاقامة 
الدعوى 


وحيث انه حبس بهذا الاسم ليستونى مدة.الحبس اكوم .باعل 

غير كانه هون النق أله العقايه و أميضى عل )ورقة طبن 
" ويك أ نجوه الووقة نتعقيةك خب بمو د البوجن 3ر1 نيا 

أن أماص الا > مأيعكامها. قير تيت 

وحيث ينتج من ذلك أنكل 'زوير يقع فى هدم الاوراقٍ لعتيى 
تزويرا فى محررات :رسمية 

وحيث :اذاهذا التزوبر يضر بالنظام العموى التي .نقدى بأنٍ 
الاجكام تنفذ على من صدرت ضدهم 
وحيك ان خضور شخص سم غيره الى د الموظفين لييتكتع 


اا 1 ثبت وقائع ماكان يصح صدورها الامن ذلك الغير 


أزوير يوضع أسماء أشخاص اخرن سزورة منم وض عل عتر هف الارة 
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وحسثران هذه جرعة اصلية ممتازّة طاءها.من غير ان يكو زهيااك 
1 اتفاق علا بين الور والموظف 

وحيث أن القرار يمدمالادانة بجحة أن هذا اللزوير ل بلح قتررا 
٠‏ دون ليلقب كان جسن السة خلا مكو فى اللتس كك لمانا 
نص المادة )١47(‏ منقانون العقوبات) ٠١‏ فبرابر سنة 181 (01) 
: ا حك على أحدهم بعقوءة البَزوبر لتقليده امضاء يعض 
أشخاص وضعها فى عراذة .قدمها الى مجلس الى فرفع نقضا وابراما 


00 راجع الاستئنافالاهلى و «دسمير >ار؟ القضاءح يبص > والتقدم 


عت / 5 

زاعما أن غماة باحق 00 عند فَرْفْسْن طلبه 

( حيثاق التدوال:“قالوا بأن* الطالت مدان كوه قل 'غفاً عل 
عتئضة متدمة “ملحل الم :امطاا بقن *الاشخاط 

وحيث اذالضرر الذى عكن أن يتشأعن 'جرعة'الترؤتر قننهانضرر 
مادي :وَضَرْرٌ أذئ 

والديك أن اناا اشرق بقسلقية "تال المنقعة الطنتواحقنة مأ نفايئاك 
تنفعة “النظاء العموئئ 

نيك أن الود ىة خذخ وذثية يلاما اك التلئلة انا كه 
تر “ف و1 ن تناك الاساضية 


ع 
وحيث ان وضع امضاء شخص «مزورة على غرلضة مقدمة الى 


لَْلَسَ عمل حداك ضرأ أدبا بالمتمعة العموميةمن جبتين (أولا)سلب 
رن حي ششطنا مقيدره عد التوجه والارادة “سين الهاو 
الاستعال وهذا من شأنه أن محيد ذا الحق عن الغابة الأساسية التى 
وضع ططا ويجرده عن خواصه ويعبث بالمبدا الذى و حة تقريرة لاله 
يجعل المحظورمَباحا مع أن الاباحة نكن الآ لاجل أن تستعملماالافراد 
فى وقايهم من التّْدي والحافظة على حَقوقبم من الجور والاسبتداد 

وحيثان التعدي هذه الكيفية على احدئالضمانات التيإبتكون 
عالة لا ماس قرلا الدئعت حفكلةسيافة 1ر2 كل شيخص وللامن 
العموى هو تعد عن اطيكّة فى نظامها (وثانيا) لآن هذا النداء الكاذيه 
الذي نو هه :مخض طالبا ثداخل اَن الملّكبر كرام اعتدى سطللات 


2 م/ ص 
اماتكزوتي لوقي دوعق اانريلا اتلطارق. وخا وان" الميلا ؟ .كر 5 
الى اخلط بين التغدى واشتئل الحق وجذلها "تسيّر محماءئها الواجبة 
لكل رغبة شرعية عمل تواطقٌ وغش 
وحيث اله ينتج من ذلك أن تحكمة:الجنايات أضنابت ف تطبيق العقوبة 
اللتصوص“علما:فن المادتين:/151'و+10 من“ قانون العقؤبات على امهم 
وفعلت مقتذئ'القانون وفسزتة تفسيزا صحيجا ول مخالفه.) 19 سبتمبر 


سنة +هم١‏ 
ال الي 

0 أحدم عرض ولأ الى طبيبين فى مداواته ففعلا وكتيالة 
استشارة طدية امضاننا أحدسنا باد 3 0 فنا الغليل أنه لازال 
ص لضا فاشتكى وان الاستشارة مزورة لان الذئ أعطاها اليدمن 
الطبيين أمضاها بأسم فاه أطت الدعوئ علمها فدفعا لغدم, 
الاختطاض. فزفض دفعهما بقرار ألغاة الثقغن: والابزام 

(الحيك.: أمزدها الطنيي اذى لكتل: (العمدفى .خليع ليتوف (تفيسية 
الاستشارة 

وحيث أنه نابت من اغتراف المبلغ أن الطبيين شريكان وأفالمبلغ 
كان د فق نالحد سيا ولوقه اله خرن 

وحيك انه بناء على ذلك'لم يكن فى عمل الطبيب الذى أمضى بادم 


مثال آخر سن كات بأد الخامين ترز عقدا لبْض الاخضام و نسى 


م ؟م/ ُ 

أن أي يبام صيغة (تلى على المنعاقد بن) و بعد التوقيع 006 مانو 

ضاف فاقيمت عليه دعوى, التروير وقتارت انا فالض للقي 
0 هذا القرار 

( حيث ان العمد واحِب فى خرعة الزوبر 

وحيث انه ليس من عمد لاعتهم.فها:زاد على العقد لانه لم يقصد 
ل وافا خثئ ملامة رئسه على عخالية الغادات المألوفة 

وت إن كن ف كادى الكرن الغرض منه ا مرب من دعوى 
تضر باطيئة الاجاعية الاأن نة الغرر غير ملازمة لذلك الضرر ) 
14 بونيه م 

مثاك التزوير للحتصول على ربح لغير المزور 

كان أحدم انالا خر عقتضى سيدات حت الاؤن جم افلس الى 
ونحصل:صديق له.عين هذه السندات. وجوها إلى دايع وجعل ناديح 
التحويل سابقا على تاريخ الأخلسن وانكعف .الام -فاقيميت ادغ 


وح لعدم ,اختضاص عا المئايات ننظر هذه الدعوى لاسباب ممما 
أن الهم لم يكن له فائدة من التزوير المنسوب اليه ار تكابه فرفع:نقنن 
وابوام الغى: سسنه :هذا القزار 

حيث انه نايت بأن هذا التزوير اضر بالغير 


اليستفيد شخصيا منها 
وحيث انه يكنى .فيه ار تكابها. بنية الاضارار بالغير 


.وخيث أن القرار “نعم الاختصاص مخالف اقواعد .العمومية ) 
15 ابرريل سنة 145 
مثال“الؤرقة الباظلة 
0 تلاد 0 ا راس تم *ن 
م0 5 ارام ل 
200 حرارها 3 قدوها قَْ الدوثر المغتطافى قارف 
اأربعة أيام 


2 تب ألخد حراس الغابات مهضرا بواقعة عل زرة ولكنه ل يتم 


الاحرا 5 الواحية عله بغدذلك م تقدمقاً فت غله التدعوى و تقزر 
بأن لاوجه ها لان ال مخض لمكن مستوفيَا جنيع الشزوظ القانوانية حن 
الكو ممك ا فرت النثاية نضا وانراما تزامع فيه مسيو (علاق) 
النائت العمؤذئئ الشئية وممنا"قاله أن القرارٌ العادز بَعْدم:الادالة مضيت 
حكمة أن التزونر الواقع ف اضر لا يستلزم اقامة دعوئ التزوبو 
لان: ذلك ؤخد من طبيعة الورقة الأزورة وقد حاءكفى ذلك القرار كك 
الورقة وان كانت متوضنوفة عحضر وكا لالت سدكت كبمها 
اخارس عل 'وزقة سبق اشمتعالخاولا تاوخ علا غْلاماتالْحاضر“الواحث 
التطننايق تخانهاء فيهاه خْضوصنا -وانها عازنة عن القرّان' يضتحتها “ومع 
لايختلف فيه انه اذاأقدمُك هذه الوارقة الى الاك ليلا على" المتلحة 
المذدكورة فنا والقطزاة ملآ تمينتها اجدفنءالالتهلت الالكيونيكسف عل 


وزقة غيز متذوغة استغملت هر « :قبل فانه.لاوجد نض .ف القوانين. 
يقذى بالغاء الحرارت الواجبة كتابها على ورق 'مقهؤغ.اذاركتبت' ف 
ولآق ألكط اف أؤرق متساغ قل قنمة اسن اللازم ولحكن لكونا 
ليست حائزة لشرط التقرير بصحتها فى الاربع وعشرين ساعة التالية 

لتحريرها ولكونما م تسحل ف الدفتر المعدحهما ونحن لانرى أن الوردقة 
الناطلة لعدم استيفاء الشروط الواجبة بعد تحريرها اذاكانت _مزورة 
لانستد عقوبة فاعليها اذ القول بمثل هذه النتاتم غانة فى المروج عن 
المعقول ولايجوز أنأحدالحضرين رتكب تزوررا فى احدى الاوراق 
ا مختصة وظيفته..غر من العتقاب اذا أحمل تسجيل تلك الورّقة فيالاجل 
ال حدوداذ لا يبقل أنه مكو ن'حا نا حا لكتابة الورقة ثم بصي بريماعخالفة 
قواعد وظيفتهوالواجب فى الك بترو برؤرقةأن ينظ لوقت تحر برها 
أما الظروف. الى «تطراً بعد ذلك ,فلا تأثيرطها فهى لانحدث. بزو يها 
ان كانت صعئيحة. و لاتقتغى ناا ن كانت مزورة 5309 على ذلك نقول 
إن الؤاوقة المز و ةاذا :تقيصاما حل القبرؤط:الاوالئة بالؤا/جنة فى م برها 
الستازم معاقبة فاعلها لذلك يجب العقاب على الموثق نكيف ورطنية فل 
غيبة الشزود. وأعمل:أن ذكز فها أن الموضنأ أملاها عليه أوأنهقز كل 
ماذكر فههاكذلك يعاقب مور :الوزقة. العرفية ان. زورها من نسخة 
وابحدة وكان الواجث فى. اغتبارها أن تيكون من اثنتين. فقبل النقضن. 
والابرام هذه,الطلبات وألنى القران بعدم .الادانة 


(خيث افاعم التقرير نصحةالحضر الواجب فى اعتباره' حجة 


يمك 
على الغير لابن جرفة,التزوير بالنظن لمر حروه 

وسحيث انه ميا مخالض العقنوالمبادى أن يكو ن عدج:,استيفاغ هذا 
الشرط الثائوى. الذى لا نتعلق باصل /الوززقةء واا رخص باز ثارهاالقانوءنئة 
منه ( 6 نو شبر سنة /ا٠8م١ا‏ 

مثال اخر 
( للورقة الناطلة.) 

حك على أحدهم بعقوية التزور لكونه الشتيع ييكفيق بين حهلة 
لسر | جل فيه ولمل ذلك فى الثاني و ا ورقتن صادرتبن 
من خصمه بالاءثراف لهحقهفزفم نقضا وابراماواجتج بأنهذهالاوراق 


ليست مستوفية جميع الشرائط القانونية فى حتها فرفض طلبه 


ردت اشضاف ببان جرعة التزوبر أن برجع أولا وبالذاتالى 
قصد الفاعل 


وختلتةائل" اإتقاانه تقليئة اخرلا مز ورا أمعةمت] ورك بعض الخاروط 
اللازمة فى ضصيرورثه قانو نا لابذهب بضفة الجرعة ولاتضعف منهااذ 
.رعاكانت,ناشئة عن غلم مهارة المجرم ).1 ا سنة ١18١‏ 
ِثَال اعد 
( للووقة القابلة النطلان ) 
قلد شخص-امطضناء: قاصر على حوالة فأقينت عليه دغوى التزوير 


وأقو را أل اولي الأان الذي قلر هه امماةةقا صر #الترور وام باذ 


د 
وطلبت النيانة الغاء:هذا القرار مر مو : النقتض والابوام ففغل 


(وتديتالة ثابت م نالقران المظدوان فته أنالتهم5 كلن” اماع عامل 
ون 1 اماد كان حيتعك ثانتا عليه 

تيدان قيمة ة التزؤر لا لانتعلق عتا ينتظ رهق نتاه واعا نازم 
تقدير ه بحسب قصد فاعله 

وحيث اف المنهم إِجَنهد فى الول على قيمة الحوالة وحينئ ذ كانه 
يجب النظر الى جرعته علاخظلة ننه الحوالة والظروف الاخرى 
الاوجدة ق- القضّة لتتبين أذمن:نيته أن بقتر بالغين بوامتطةالتزوير 
الى “أورركتة 

وتحينت“ان بزاءته ثناء غلن أخوال>لالثاق لمانة.تق “عخالفة لنض. 
المادة (1410)عقونات ) 

هبال الترقين 
( الحصول على حق مماوك للمزور ) 

أمل بعضبم خازن :وده أن يمفلى ثلاثة ناض ملامنائة فر نك. 
30 2 وكانوا قدؤءنن لاحب اللدترن فزن هذا:الحغثر' تخطاناً 
بامضااة: م وتقدم نه-الى الصرزاف” فتقلاهة المبلغ مططتنةه من مطلؤيه 
ايت عليه دعوى التزوير فققرر !“يان ليد لاقامة ,الدعوى لانه 

ن دائنا فى الحقيقة 0 قلد:امضاا” 32 واليس فى استعاله الطريقة 
1١‏ انخذها خالفة للقانون :فالغل النقضن. والابرام.هذا القوار بناء على 
طلمل_البيابه 


هك 


( حيث أن دن المهم على من قلد امضاا مم لايننى جرمته الى. 


ارتكبواافىاذاتا 

وحيث أن الئحك'فى ضفة” حضؤل الملغين على 3 الذق "قبضه 
الهم من لضافت غير مقيد فنؤاءكان هة أوقياء 1 قهم مالكوة 
وهاذاكاك! جو رن ا نتمالة :ليك الغين بغير رضاهم 

وحيث أن العتاجال-ووفة عور ة :ويل عجر دا حصو علي دين حقيق 
رغما من رضا المالك بالمبلغ المقبوض «واسطة .تلك الورقة تزوير حقيق 

حيط أن ' اش عم اك و رقة ل مزق بارا عقي بلا خمراف يان اااي 
فتخ المجرع بايأ شرغياأ [لعرقبودل الى حقه 

وحيث انه لوفرض وكاذ المنهم يخئى أن لايدفم اليه المبلغون 
حقوقه اذا قبضوا المبلغ من الصراف فكان عكنه أن يحافظ عليه 
شيل خدره حت بن الصراقا اذكو ر) © اعسطير نه 16015 

( مثال آخر) 

حول لاحدهم مَل ضاق" عن الازقام واستولى على مبلغ أكبر 
خكم عليه بعقوبة التزوير وادعى أمام النتقض والابرام انه كان دائنا 
للمحول بالمبلغ الذى قبضه فرفض طلبه 

( حيثانه لو فرض وكان ما ادعاهصديحاً لما عد زعمه عذراف الترزور 
الذى بار تكبه )> اكتوبر سنة ١0#‏ 


(.مثال) 
“زلا يازم النص على وجود الضرر بل >كتنى بوضو حهمن وقائع الدعؤى) 
حك على مم بعقوية التزوير فرفع. نقضا,وابر وإمارص تكناعل أن 
العدرول” ل 'يسقاوا :كان 00 هن الفعل أملا فرفض الطلب 


/ حيث ان التزوير لايم الااذاك كانت الورقةالمزورة ا إل كنم 


الايازم أن بوجه الى العدول سئوال مخصوص يتعلق بهذا الضرر سواء 
ماقمل و مكنا 

وَحِيِث انه يكى فى ة المت أن يكون الضرر ظاهرًا منظروف 
,القؤايةالولوبظبيحة. الورقة +المزوترة 

وحيث أن ذلك متوفر :هذه الدعوى:) 4 دونيه شنة 18351 


يهب 


النكنات الكالى 
فى اماع وني 


قدمنا أن اتغيين الحقيقة لايكون:ركنا من أركان التزوير المغاقب 
عليه الا اذاكان حاصلا باحدى الطرق المنصوص علما فى القانون واذا 
اعلا فى .الطرق المذكورة وجدناها. ترجع الى نوعين مادى ومعنوى 
فالتزوير المادى هو الذى لتم الابفعل حسوس ظاهر كتقليد المط 
ال طاءتأى لتم | وضتطلت قات وا شاف كنات ر كا والتر 5 
لك لع فر الدرقة 5 141 ا 
دري فاون من فلان منرلكمجكسة هو استاحر الى اخر الصدكة 
وليلاحظ أن الفعل المادى لازم فى الخالتن الاأن التزو د ف الثانية 
خن ليقف عليه الا العالم عراد المتعاقدن من قبل !2 وفائدة هذا 


)١(‏ داجعالاستثناف مم وين هوم ؟ المجموغة + ص تسو: 
اللزور العنوى يتعاق عنى ار ولس له علامة محسوسة فىخط 
أو وضع أو غيرها من الامو رالخازحية التى تراها العين و:: تكشنيا يا 
حقيقتهفاذن اذا اشتمل التزوبر على شىء من تلاك العلامات المسوكلة فلا 
يكون تزوبراً معنو با بل هو التزوير الادى فى.حقيقة معناه . ولا يشترط 
فى التزوبر الادى فى ورقة أميرية أن تكون الورقة صادرة عن مأمور 


6 أن 0 
التقسم عظيمة الاهمية من حيث الاثبات وكيفية تغيير الحقيقة فى 
المحرراتفاقامة الدليلعلى التزوير المادئ أن ميسور فى العادةخصوصا 
اذاكان حاصلا تكشط أوزيادة أوتقليد وأما الاجتجاج على التزوير 
المعنوى فتعذر غالبا وله فائدة ثانية من حيث العقابكا هو ظاهر فى 
المادتين 14 - 21١ 141١‏ وفائدة ثالثة من حيث نية الاضرار بالغير 
فانها لازمة للتزوير المادي ولكن يجب اقامة الدليل علبها بذاتمها ف 
التزوير الشتزرئ 
وسنفرد لسكل. نوع بايا خصوصا 


الباب الل ول 


لشراح ف هدا البات: قواعد التزويز المادى الواقع فى الاوراق 


اراقينة سواءً وقع من الموظفين أومن آحاد الناس 


رسمى أو مشتملة على علامة لان الراد بالورقة الاأميربة فى باب التزويرمى 
الورقة الى من شأنها أن تصدر عن الأبو ىا المفطن) بتحر برها لدو 
فى ذلك بين كونها صدرت منه فعلا ثم حدث التغير فها أو لم تصدر عنه 
أصلا ونسيت اليه زوراً جملا على مثال ما حرره صورة وشكلا ... 

)00 هبز واالم١‏ الحديدتين 


الفمل الرول 


فى التزوير المادى الواقع من الموظفين فى الررات الرسعية 


ع 7 ام 
اثناء تاديه وظائفهم 


أم المشسائلالتى يجب الكلام عللها فى هذا الفصل هي تمبيز الأوراق 
الر#مة من غيرها والموضوع خرج لان القواننن أغفلته فلسنا ند نصا 
فيها يخصص الصفة الزسمية لض الاوراق دورت: البعض الآخر 
الاشذؤذا 


وتعريفها هى الاوراق الى يحررها موظف عقتضى وظيفته 217 


)١(‏ راجع نقض م؟ فبرابر ١414‏ المقوق .م ص 04م واستئناف 
مصر حناق / نوشير /1م! الحقوق س١‏ ص “«ه و١١‏ اكتور وو 
الحقوق :اص موه 

وقد حكت حكة النقض بأنه له بمتبر تحر الموظف العموى للاو راق 
مختصا نوظيفته طبقا للمادة ماع الآ اذا كان تحرترها مفروضا عليه 
عقتضى القانون أو الاوائٌ الرسمية : زور أحد كتبة محا م الأخملاط 1 
الذىكان ختصا عقتضى وظيفته برد رسوم الدعوى الخصوم فى القضايا التى 
يتم فنها الصلح ب ايصالات بأسماء بعض هؤلاء الحصوم أدبت فمها انه رد 
الهع مادفعوه من الرسوم وكان بحر ر هذه الاإيصالات التى ل يكن تحر نرها 
من شؤٌ ون وظيفته بظاهر القسائم اارسمية اتىكانت تسل للخصوم ايذانا 
بإبداع الرسوم منهم .. .ولا رفت الدعوى العمومية عل التهم حكنت حكة 
الجنايات باداتته لارتكابه تزويرا فى محررات نختص .وظيفته طبقا 


فتكون <دة ما يثبت فيها ضدكل فرد من أفراد الاهالى مالم يثبت 

فسادها أو عدم ها بطريق دعوى التزوير المعروفة فى القانون وهى 

أنواع بحسب المهات الصادرة مها وبهذا الاعتبار تنقسم ان أذعة 

اقسام : 

القسم الاول ل يشمل الاوراق العموميةاو السياسية وى ا 
تصدر من الحكومة: باعتبارها قوة تشريعية | وتنفيذية 
أوسياسية كالقوا نين والمعاهدات الدولية والاوامرالعالية 
والقرارات العمومية والتزوير الواقع فى هذا القسم يكاد 
أن يكون متعذرا لندرتهبل لعذم حدوثه بالمرة خصوصا 
عندنا 

القدم الثاى عيبل الأؤراق الادراة وش الصَادرة من المصالح 
العدومية وفروعها وسائر موظفيها بصفاي الرسعية بذخل 
فىذلك قرارات النظاراتوالمديريات والدفاتر الخاصة يكل 
سلج وأمراق لولدم رالرقة ردظار دل رغيات 


ودفاتر الدخوليات وشروط المزادات ونصمهات نظارة 


للمادة 1ع ولسكن بحكمة التقض والابرام نتقضت هذا اله-ك: وقررت 
ان عمل امتهم جنحة معاقب غلها بالمادة ماع وذلك للسببين. الا نيين: : 
( أولا ) ان الاايصال .برد الرسوم يعتبر سنداً عرفياً. ولو انه حر ر بفلاهر 
ورقةترايسية«(اثاما ).إن تحر نرهذا الستند لم يكن مختصا وظيفة النهم 
لا مقتغىالقانون ولا الاوائالرسمية ( نقض ؟ فبراير 4 المجموعة ١١‏ 
عدد 4ه ص )1١7‏ 


الاشغال وحوالات الروسته ودفاترها والارقام الى تضعها 
البوسته على الطرود لبيان وزنما وقيمة الرننم. المأخوذ 
علمها والشهادات الدراسية على اختلاف. أنواعبا وتذاكر 
البدلية العسكرية ودفاتر السحدوت ودقائن الحسابات 
الدورقة 
القسم الثالك - الاوراق القضائ.ةسواء كانت عحررة 0 لم حق جمع 
الاستدلالات والتحقيق واقامة الدعوى. اومن القضاة 
ع عمال ا حاك كتتبة كانوا أونحخضزن وتقارر أهل 
الميرة المصرح لهم بسماع أةوالالاخصام 
القسم الرابع ب يشمل الاوراق المدنية الصادرة بين أولى الشأن على 

يد مأمور .بتحريرها كالعةود الرسمية والانذارات. على يد 
احضون 

إذقل لتكتنوا بان تالاو راف ارمدة ماراق 

شهاداتمشاي البلاد فى البدلية العسكرية 

تذاكر لعب النصيب الرسمى أى المصرح به من المكومة 

المميش على الورقه عا يفيد تسجيلها 

ارات الدفع الصادرة من موظنى مصاحة الرى 

شبادات توزيد الميمات الى يعطونما للمقاولين 

الشبادات الى تعطى. من ملاحفى الموازين العمومية 

ابصالاتا لوس ةطلج اتات تيليد النقارد للوتظفته| 


2 
ايضالات التلغرافات 
حوالاث الصيارف على الحزينة 
الى "المناشنات 
دفاتر المصالح الخميرءة المصدق غليها من الحكومة 
بلمضاء المؤظاك. اذك ر) الابنعلاة دو الواضطل7!؟ 
)00 وكين الخاك الصربة بأن من الدوجاق السمية ما يإلى : 
١‏ | ( حوالة الدوستة ودؤتر تصلام الموالات اأوعحودة قمضاحة النوستة 


فن وضع زورا أمضاء الرسل النه على الخوالة.والدفتن الذ كور بن وكذلك 

5 الذى شبد زورا بآنه هو نفس الرسل اليه يعاقبان عقتضى 
الادتينية/ دو ١4٠١‏ ع (جنايات مصر؟ ابريل المجموعة “عدد ١1و‏ 
ص ١95‏ الحقوق ١٠٠ص‏ م0 ) ل راجع عكس ذلك حك م وشبر/91م١‏ 
القضاه ص ١6١‏ 


(ب) انراق وال السكك اأديدية الصرية ( حناياتطنطا 6؟ مارس 
ب..ه» الحقوق .صن ++ أ وَالإاستكتاف: +11 كو برا "١8+.‏ الجموعة س 
عدد ؟؛ ص ©6؟3١‏ ) 

5 دفتر الاحوال ( نقض .ه نويه ١١.‏ الجموعة م عدد؛؟ص 48 
وهم نوفير ١911‏ المجموعة س؟ عدد /ا؟:ص :بم الحقوق 4* ص 76 ) 

6 عر يضة افتتاج الدعوى ( طنطا الابتدائية قراز قاضى الاحالة 


ب ورة- 
َلقَام الفائدة نبين الموظف الميرى حتى تتعين هذه الصفة وتساعد 
على معرفة الاوراق الرععية 


8» ديسمبرم ١4٠‏ الجموعة ٠١‏ ص 0ه وجنايات طنطا ١١‏ مانو 155٠‏ 


الجموعة١١‏ عدد ١١‏ ص "٠7‏ ونقض ه فبرار ١١١‏ الجموعة /ا١‏ عدد 
«لااص ١ ) 1١١97‏ 

(ه) دفتر الانتخاب النصوص عليه فى المادة ١م‏ من قانون الا نتخاب ل 
ولا بننى صفة التزور فى دفتر الانتخاب ما اذا حصل التزوير قبل قفله 
#توقيع اللدر عليه لان عدم وقيعه عليه لايق عنه صفته الرسمية بل غاية 
ما يقال فى ذلك انه عيب فى الشّكل لا مساس له بالمقيقة (. أسيوط جناقٌ 
مارس ١454‏ الحقوق 4١ص ١987‏ ) 

(و) عقد الزواج ( نقض >0٠‏ ابريل ١4١١‏ الحقوق لالص 6١م‏ ) 

(ذ) وثيقة الطلاق ( نقض 0ه وليه دلوا الجموعة عدد م صله 
الحقوق »م ص >4١‏ ) 

)ع( محضر حرد التركة ( نقض 4ه نوشير ١91‏ ا جموعة ٠‏ باعدد 41 
ص 2ه الحقوق 4م ص 44 ) 

١ط‏ فنشات قي ق الشخصية ( حنانات مصر ه سبتمير ١٠١8‏ الحقوق 
نه» اص ١١‏ ( 

زى) ‏ شهادة الميلاد ( نقض ١9‏ ابريل ١9١0‏ الجموعة ١4‏ عدد ٠١١‏ 
ص ١44‏ الحقوق .اص 1١١5‏ ) 

(أك)رلإشهادة الى حو ينمن احدى. البطوتكانات يق الضائلع تس ؤواية 
العقود الزواج :دخ لتحت تعر يف الآ وراق الرسمية لاختضّاض البطركانات 
.يتحر برها ولا قرار الحسكومة المصربة على هذا الاختصاص ( الاستئناف 
جنانى ١‏ ونيه ١4.‏ الحقوق م١‏ ص 7+7 ) 


فالوظيفة الميرية صفة تتغيير بتغيير الظروف والخدم التى كلف ما 
الموظف فتارة يقولون موظف وثارة مستخدم وقيرة امون مطلامة 
ميرنة وهكذا 

وجامع القول فيبأكل ققص م الافراد احتاجت له المكومة 
0 نما وتنفيذ أواصها تشولئه 5 من سذطاتها العموميةسواء 
كان ذلك فى نظير مقابل أو دونه لان المقابل لاجعل السلطة رسعية 
وعدمه لانخل بطريمة تلك الليليلة فق المتكومتر قي أجراء ميق 


وقد قررت ححكمة النقض ان الورقة العرفية قد تحتوى فى تموءها على 
ديانات ذات صفة رسمية فاذا ارتسكبٍموظ ف عمو تزوير ا فىهفه البيانات 
عوقب ذلك الفعل عقتفى المادة م١‏ : حرر صراف بصفته هذه بعض, 
ببانات كاذة على احدى استارات البنك الزراعى عن مقدار ما علسكهمقدم 


الأشيادة فى آ هدا التزوير معاقب عله بالمادة اماع ا 


الاستارة هى ورقة عرفية فى موعها ( تقض ٠١‏ ابر يل191 الجموعة ؟١‏ 
عدد هم ص ١55‏ ) ( راجع جموعة دالوز الدورية سنة ه144 -- هل 
/او؟ - وماحق دالو زكلمة تزوير نبذة 00م ) 

وقرزرت أيضا انه تعتبز ورقة عمومية بالمعنى الو ارد بالمادتين و/ااو٠‏ ماع 
الورقة التى تعطى شكل الاوراق العمومية و ينسب انشاؤها الى موظف 
#وى مختص حال كونها لم تصدر منه فن «صطنع عر يضة دعوى أفرغها 
فى قالب ورقة حيحة الشكل وضمها اسم محضر ختلق يعاقب لتزو بره 
ورقة رسمية ( تقض وفبر ابر ١515‏ الجموعة /؛ عدد ١ ١7/صال ٠‏ )(داجم 
حاروم نبدة ٠١54‏ ) 


القوا نين وسن النظامات ووضع التأفتيهاتا اها باءع ام كي" وارعل 
عل الامة لامن كوانها مأجورة عل عملبا والاجر مادة لين كو للداية 
التسلط ولا الاستعلاء غاءة ماهناك أن الاجر يشدد اللوم عند التقصير 
وعدم الاجر يستازم الترفق لاالترك المطلق فكل م نكافته. المكومة: 


بالقيام لخدمة مومة موظف ميري والتسميات تنو بع لضرورةالقييز بين 
1ل مصاعة وين ال خرن فنظارة الفانة تعمل من اللو 1 
أولئك الاشخاص الذين 0 بينم السلظلة المحصورة فبها من و0 
7 كرد هويا لمانا إلى حي ميد ونث رمه احن او 1 
فى دده آخر جزء من سلطة القضاء والداخلية تبتدىء كذلك بالناضر 
وتنتغى تعاونى المراكر وهكذاكل ذظارة هن نظاراتنا ومشايخ البلاد 


عمال موظفون فى جميع التظاراثة فلهم اخته اصاتقضائيةوادارءةومالية 
وهندسية وكل نظارة طا طلب فى القرى هم عمال 90 
)0 داجخع الاستئئاف أول مارس ١9٠٠.‏ ا جموعة علد 

كلمة موظف فى مصلحة ميرءة أوعكمة الواردة فى المادة ١94١‏ 
(141 الجديدة ) تتناول كل شخص مكلف يعمل رسمى ولا تقتصر على 
الموظفين الداخلين هيئة العمال الستحقين لمعاش التقاعد . فن ثم يدخل نحت. 

هذه المادة ااستخدم باليومية فى احدى المصالم اذا ارتتكب تزويرا 
فى العمل النوط به 

ونقض م١‏ ابريل ١9١١‏ المجموعة س؟ عدد .لاص 314٠‏ : 

الادة وب ع الخاصة بالتزوير الذى برتسكبه الموظفون :العموميون 
تنطبقع كل شخص يشغل خدمةعومية وان ل يكن مستخدما ىالمسكومة 


5-5 


وكل فرع فىمصاحة له موظفوذ خصو صيوذ وهم وفرعهم تابعون 


لنظاريم 
حقيقة وعليه يعاقبٍ محصل. محلس بلدى اسكندر بة بالمادة المذكورة 

ونقض 18 ديسمبر ١916‏ المجموعة /ا؛ عدد وقع ا 

يمتبر |الستخدمون فى وزارة الأأوقاف موظفين عمومبين فان ارتكب 
أحدمم تزوررآ فى ورقة من الأوراق المي بتحر برها عقتضى وظيفته 
عوقب م لأمادة اا : 

وتقض ١؟‏ ينار ه90١‏ الحقوق ٠١‏ ص 1١554‏ : 

لافرق ىف 27 خدمة عمومية زواز أوأراقلءوثمية اذا كان من 
.ا مستخدمين الثاءتين أو مق استخدمين المؤقتان . 

واستئناف مصر حنانى أول مارس +184 الحقوق ١١‏ ص 5*0 : 

إن كلمة موظف فى مصلحة أميرية أو حكمة الواردة فى المادة ١91‏ 
إلمطاع تتناول كل شخص 0 يعمل رسحى فيدخل حت هده الادة 
الستخدم باليومية 

ونقض أول نيه 1١1‏ الحقوق ١5‏ ص "1١‏ : 

أن "الاذة )ةا (جمماع لاتحم بأنْتكونالورقة اللزورة التىحررها 
د الأمور ين ورقة رسمية 5 أن لز ال وزاق الخطيزداك 
الوظف بتخريرها :“والادة .م١‏ ( :0/8 ) منه بدنت أماهى” لك الأوزاق. 
فالعمدة الكلف جمع الاستدلالات التى هم دعوى المنحة أوالحناية اذا 
مك ايكون حضره من الاوراق الرسمية'الداخلة نحت حك 
المادة ١‏ يهنا لقن مننا كل الزوير . 

ونقض و١‏ ديسمير ١914‏ امجموعة ١/‏ ص ": 

يعد مرتكيا لجر مة اللزوبر ىف أو راقعموميةمهندس الرى الذىيزور 


ا هذاانة تلان نضع صيغة تمومية انعرف بها الاوراق 


«الرسعية وه ىكل محرر صادر“فن موظف: مختصض باصداره فهو راعمى 
فاذا تطرْقٍ :الشك إلى ورقة عرضناها. على هذا التعريف ومتى تنين/أن 
هناك قانونا ( سرزاء كان _لانحة هلوا أوزقرادا )نطا حك سه ادن 
موظف وانهصدر منه حقيقة أوعل الظاهر قلنا بأنهمن المحرراتالرسمية 
عد رولك فهو يون اليك 7 
وزارة الاشغال العمومية . 
(1) قد حم بأن ليس من الاوراق الرسمية : 
)١(‏ محضر الوفاة الحرر ععرفة الحانوق 
راحع :تقض * ابريل ١9٠١‏ المجموعة؟ إعدد ١١١ص‏ بإلاب الحقوق> 
“ص كه : 
وجب المادة الاولى من الامر العالى الصادر فى؟١مارس‏ سنة؛.؛ 
مراعاة احراات أخرى بالنسبة لقيد الوفيات غير ما نصت عليه مها واذلك 
ل بعد 0 كن اعتبار محضر الوفاة الذى ير ره الحانوتى من الاو راق 
ارسمية بالعنى القصود فى المادة اماع 
5 ذلك نقض 9 ونيه لاهة١‏ الجموغة .ه عذة اص 0١‏ : 
لعتبر رسن حاوؤت عقتغى الامر العالى الصادر فى.هنوشير سنة ١.0/‏ 
-موظقا حمومنا تنطبق عليه المادة اماع ويعتبر محضر الوفاة الذى حرره 
طبقا للامر العالى الك كور عملا من أعمال وظيفته 
(ب). دفاتر نقاشى الاختام ( نقّض/الاسبتمبر ١911‏ الجموعة ١‏ عددع 
-ص ءة وجنايات مصر ه مانو ١41١‏ الحقوق <* ص 14# ) 


وهو 


( السب فى تنويع العقوية ) 

شدد القانون عقوة التزوبر فى الاوراق الرسعية عن عقوبته فى. 
الاوراق العرفية حتى على أفراد الناس جريا على قانون فر نسا أما العاماء 
فامهع ددواهذا ترق ق بالنسة للافراد وقالوا ان الجرعة واحدة سؤواء 
كانت الورقة رسمية أوغير رسمية فالرم لزن ماخر ذا كو شيع الور 
ولكنه متحصل من قصد مس تكبهو نتيجته فى رر غرف قد تكون 
أعظم بكثير منها فى حرر ر”عى 

أما قوانين الام فانها لم تيج ممرحا واحدا فى عقوية هذه الجرعة 
اك طرفا 0 

قم القانون الفرنساوى الاوراق الى ثلانة أقسام رسمية وتجارنة 

وعرفيةوعاقبالموظفين فى الاو لبالاشغالالشاقة المؤيدةو قذىنالاشغال. 
الشاقة المؤقتة على الافراد فيه ونى الاوراق التجارية ثم عاقبهم بالسجن, 
على الذوع الثااث 


وحم قانون إستور ريا أى الفساويين التزويرفى الاوراق الرسميةوغير 
اارسعمية وجعلبما شبه نصب وقضى فمما لعقونه واجدة هه ارا 
عن ةاش المد رصان 

تلعفل مغل ايل مماجية بلع كه أبق وصف. 


لي 
واشتد قانون ( (لويزيان ) لخ فيه مطلقا بالاشغال الشاقة من سبع 


سئين الى حمس عشيرة سنة 


أحستيد ١ 5 ١‏ تت 

ونص قانون ( جورجيا) على جميع أحوال التزوبر فى مادة واحدة 
وعاقب عليه بالحبس مع الشغل من أر بع سنين الى عشرة 

وميز قانون ( نيورك ) التزوير بحسب هوضوع الورقة التى يحصل 
5 وجعل القدم الاوؤل ختصا بالاوراق المتعلقة بالملكية والتعهدات 
لكان اللتكرمة والقسم الثاى تشمل الاؤراق القضائية والدكاداكق 
باواعها والثالك أوراق تناكت الممواصة” والدا” التجارنة والقسم 
الرابع ماعدا ذلك والعقوءة هى الحبس التأديئ من عشر سنن فى القسم 
الاول وحمسة فى الثالي واثنتين فى الاخير ( لم يذكر الناقل الثالك ) 

عض هذا التقسيم 3 من الشمرا نع الانكلزية وكات ألا 
لعتبر التزوبر جنحة و تعاقب عليه بالحبس والغرامة ثم عدلت عن ذلك 
وجعلته جريعمة شددت عقو بهافأُوضلها الى الاعدام فى بعض الاحوال 
وفيت كتركة الي أن صدر قانون 5 بوليه سنة 18*٠٠‏ ثم صار تقليل 
الاحوال الى يك فبها بالاعدام وقصرت هذه العقوبة على الاشد من 
تلك الجرعة ثم تعدل هذا القانوذا بضا با بخر:وصار أعظلم اديت 3 
النفى المؤد ويليه النفى المؤقت الها سبع سنين ا أريع سنين 


على حسب الاحوال وقد إشدد الننى المؤيد الس قبل تنفيذه سكة 


د لان رف مدا هذا الاختلاف عندهم أخرية ارات للا 


اذكل الاورّاق وصية وغيرها نتواء عادهم لجو لد 0 
وقانون سنة +187 ميز تزوبر الاوراق الى حمسن نوعا وجعل لكل 
نوع عقاا 


١ 2-6‏ م 
وميز قانون المانيا التزوير محست نوع الورقة عل للورقة الرسمية 
أهميةمن جبة الشكل فقط بقطع النظر عن موضوعها أعى أنه لاينظر 
الى أحمية .تلك الورقة من حيث أثرها فىالمقوق .وأمافي ‏ الاوراق 
الوفية فرى لا جاقيل عل_التدوير الإنراذا كاف مواجيا؛ لتغين _ وليل أو 


لاحدانه 

وقانون ايتاليا الجديد يفرق في التزوبر بالنظرالى نوع الهرر وصفة 
نكت الجرعة : 

وقانوننا يظهر أنه اتخذ مذهب القانون الفر نساوى مع فيف في 


العقوءة على الموظفين ونخيير للقضاة فى تخفيف عقوبة الافراد 
ولنشرح الآث المادة (وم1) 217 
يشترط الحم بالعقوة المنصوص عنْها فى هذه المادة ثلائة أركان 
أن يكون هناك تغيير مادى فى الكتانة وأن يكون فاعلة موظفا 
ميريا وأن يكؤن ارتَكت ذلك فى أثناء تأدة وظيقته 
فأما الكن الاؤل وهو التغيير الماذى فهو أم الاركان اذ لاتزوير 
دونه لتؤقق القصد النئ" وامكان حصول الضرر على وجودة 
والركن الثانى أن يكون ذاعل التغيير موظفا ميريا فان خحصل التغيير 
من شخص بعد اتفضالة عن الخدمة وأخر تاريخه مله واقعاقي زمن 
توظفه لا يعاقف بالمادة (189) 29 بل بعقوية المادة (150) 9©) 
() ثلا الحديدة ا 
(9) هنا؟ الجديدة 
١‏ ٠م‏ الجديدة 


ات 
والكن الثالث أن يكون 'ذلك الموظف أجرى التغييز ى الكتابةة 
أثناء. تأدنة وظيفته وممنى أثناء تأدنة الوظيفة أن يكن العمل الو 
من حدود الموظف واختضاصه فلا >كنى ىا راعة.موستطدى 
الماذة:(85) :10 أن رييكؤن اراتكب: (الففن- فا غترتن رامعو واهلو 
فى محل امج كال ١‏ إبشطت كلة ف عقد رهن رهعى غير ختضن 
نه وهو جالس فى قل المحضرين اذفى هذه الخالة لا بعد موظفا ميريا“اعا 


تنطبق عقوبة المادة عليه لو أنى ذلك فى محضر حخَرٌ أو اعلان من 
امختص به اجراو ما وكذلك المو:ق اذا ذكر على هامش عقد كتبه انه 
تسجل بتاري كذا وكا نكاذبا فى ذلك لابعاقب بالمادة المذكورة لان 
ميش العقد يما يفيد تسجيله ليس من حدود وظيفته والمحضر الذى 
لدي اصن الاعلان علامة كاتب المراجعة اشارة الى أن الرسوم 
لمانا يف التى قدرها فى محلها لا بعد مرتكيا للتزوير أثناء تأدية 
وظيفته لان المراجعة منوطة بغيره وقد ذكرت المادة (وم) 9) 
عدر اللا وراق الميرية غلى سبيل العثيل لاغلى سبيل لو قالت 
وغير ذلك من السندات والاوراق الميرية وقد علدت أى ورقة لعتبر 
كذلك بخلاف نصها على كيفيات ارتكاب الجرعة لامها بينت تلك 
كات تك كه 0 

أما اذا 0 حصول التسجيل على هامش ضورة.من خصائصه- 


.42 دنه غلك ررك شا مخطاة سر ا ا 11 
() ه7١‏ الجديدة 


(؟) ولا؟ الجديدة 


عا :5 ١‏ - 
كتاتها فيكون م تكبا للتزوبر فى أثناء تأدمة وظيفته لان الصورة 
تقل عن الاصل وواجب عليه أن ينقل مافى ذلك الاصلمن غير زيادة 
.عليهو لا نتقص فيه :فا ناد شياً ١‏ كن موجودا .فهو مورمتى اجتمعت 
بقية أركان الجر مة والتغيير ولذك كل /زوير مادى بقع بكيفية غير التى 
حاءت فمها لانعاقى عليه, اعله بمقو بها ائمنا يجب . الاحتراس جيذ من 
«التوسع فى هذا القيدتوسعا يخرج من نص المادة مايدخل نحته فى 
الواقع ل )ألا 


( وضع امضاات أو اختام مزورة ) 


محصل التزوبرالمادى بواسطة ع امضاء ا الموظقف 
كتايا ووقععليه بادم غير امعه لافرق بين أن كو الاسم متايه 


على ذلك الحرر مختصا تفخت معي أو ليس له مسي ف ال 
كما أن أتقان التقليد غير لازم بل مجرد رقم اسم الغير على الحر ركاف 
فى جر> فاعله اذ المبارة فى ار تكابالفعل ليست شرطا فى عقوة الفاعل 
وما قيل فى الامضاء يقال فى الم سواء بسواء فيكنى للعقوءة 
التوقيع بم غير خم د ا 0 
الم صاحب فى الخارج 0 وسواء ء كان نقششه موافقاً لنقش خ 0 
صاحب ذلك الاسم 1 0 
وبوحد التزوير أ اذا وقع المرء عنصو بامشائه ]و مخنفه 
ااي سم ا سسسب ست 
)0 انظر الاستثئناف / وقير ١/5.07‏ القضاه ص ٠٠١‏ 
0( انظر نقض 8 ار يل .ةا المجموعة /ا عدد ٠‏ ص م 


راىق.وه١‏ سس 


الحقيق وكان بردد ذلك أن وهم المتعاقك وله بأنه شمحفل: اجر ماق 


هذا الاسم 


كن للشخصس الواحد ابيا ادم حقيق ١‏ وام سم مد له غادة 
وعادنة أن عضى بالاسم الحقيق 3 حرر عقداامم اقزر أطي بالا 0 


المعتاد وكان ذلك الام دم له مسمى عدص ورا ان حقق سوء ندته وأ مكن 
حصول ضتغر أ من" القد ومن “هنا يجب القييز فان تفن ليلدا محم مزور 
.واستعال امضاء وحم مزنو رفاستعال أ ار مورقد يكو نتزوبراالاانه 
لابعدكذزك حماوأما استعال الام ءام المتم المذكور فهو تزويرحتًا 
يات نمي تق نطلا الا مضباءو 20 ثم وقع بأحكل سوءما انذلةذ1) 


( "تين اخررات أ المرت ات" أوالاختام ) 
1 بالموظف التزوبرالمادى .هذه الكيفيةاذا اديورو و ! 
الى بكرن كناسا من حمله تغييرا ماديا رتب عليه ضنناع يدن 
)0 وتعتبر بصمة 3 الاصبع كالختم 

راجع الاقصر 5 غيرابر ١و١‏ الشن شرائع م عدد الاااض ك١‏ : 

نسمى شخص باسسم آآخر وتوقيعه على سند دين بمصمة أصبغه باعتمارانه 
هو الشخص الذى تسمى - “.يعتير تزوير|ا 72 ور لا نيصمة 
الاأصبع ماع اله وع من ا 

قارن طنطا الحزئية ٠١‏ 9 هذذا ومنقلوط الحزئية ى احرءة 
الشر ائع م عدد +17 و م7؟ صن 674 و6.ه 


١ 51 6‏ ع 

ل قائع التىكانت الو رقة حررة لاثباتما:أ ونشأ عنه عدم بقاءماأ ثبته 
فى تلك الورقة على اصله 

وحصل التغييد فى الرراما زياد ةكلات عليه أ وتعروف 1 بشطب. 
لو ه01 

ويحت أن يكون قصد الفاعل سيئا ذاذا تبين. النقييض_فلاتزوير 
كاحضس الدذى ينسى تقدبر مصاريفه الاعلان فبزيدها على هامشة بعد 
اتمام التوقيع عليه وكالقاضى الذى بمحملل؟ ناه عل طلت الاخصام 
أو على :ذاكرته وملاخظة زملائه ليجعله مطايقا لما نطق؛ه.فى الجلسة 
انما يشترط فى ذلك أن لايكون الك تقيد بسجل الخلاصات فانكان 
نسحل (قلا فزني مسه لاى ثبب من الاسباب.وككلاق الصحة اذا قيد 
مولودا فى وقت غير زمن الولادة وجعل تاريخه غير ثار يلخ اليوم الذى 
حصلت فيوالكتاءة فعلا ليطابق زمن الوضع وليلاحظ أن ذلك كله 
يجب أن يقع فى المحرر يمد التوقيع عليه فاذكان خاصلا قبله فلا بعد 
در مايا" بل قد بكوان تزوترا معنويا اذا اجتمعت'فيه شروط هذه 
الجرعة 

وقد زأبت أن زيادة الكلات ذاخلة فى" التغيير فلا حاجة“لافراذهَا 
بقول وض 27 


)0 راجع نقض ه ينار 15.18 الشر ادع هعددع عو ص١‏ ؟ااتقدمذ ره 
(0) الاستثناف سم نوفير به.هم 1 الجموعة ,ص 48 : 
الترور الخاصل :زيادة كلات انما يكون باضافة ألفاظ بوجب تغيير , 


/ا.؟ ل 


(وضع ا اشتخاص خرن 0 

:تقدم لنا فى القسم الاول من هذه الر عار قاد علخ إخذرا التعير 
وقلنا ان لفظة منرورةزائدة وان جملة ضح اسماء اشخاص اخرين لاتنى. 
عراد القانون ويحصل هذا التزوير اذا أثيت الموزططك”قم هاري الحخضوور 
مسشاطل لازمين فى تحرير ه وكانوا غائيين ويعاقب الموظف على هذا 
اللفعل اذا لم يكن مغشوشا ذان أَذْكَل .غلئة'ألاس فلا عقاب عليه فان 
كان مهملا فى..التحقق من وجود الاشخاص. أمامه. يودب وبازم 
بالتضمينات المدنيةالى ستحقها الك المتعاقد نأو الغير لان محرد الحلا 
لا 05 فى العقوية ولكنه يك للتأديب والتضمين فيعد مزورا وبعاقفب 
بنطن المادة (ق):7) 

المحضرالذى يذ كر الهسل الصورة الى المعلن اليه وكان سامها اليُخَادْمَه 
أوعقلنا بريد أو:الذى يكتبٍ انه هوالذى أعلن مغ ان الاعلان جز غلى 
بد غنيره 5-1 مثلا وق جميع الاحؤال 8 ثبت غدم سوء ‏ آأنية 
قلا,عقاب 


ل ا ا م ا م ا ا ا ا ع 1خ كا 
و فى معغنى الورقة الوّورة أما الغا كانت الورقة ماله على عقد واخد كلة 
مز ؤاز.من م أوله الى ادل فيكون التزور فى هذه الخالة حاضلا يض 2 


أشخاصض مزورة لان المراد من هده الطر بق هو جعل شخصن حاضنا 
فى عقد أو سند لم يكن 0 


أنظر أيضا نقض ه فبرار .و١‏ الجموعة لااعدد .لاص 1١‏ 
وراحع حارو ثم نبدة 00 ( طبعة ثانية ) 
(1) هلا الجديدة 


مح بار ١‏ - 
وهنا يتبين الفرقٌ نان نوعى الازوير المادى والمعنوى فسوء النية 
مدأول ليها لمعل سكا وا الالال ون آنا لل وتعلمن؟ من التقان 
وت غليهآن بشنت حسن نيتهفمافمل وَأماق الثانى فييخبأقامةالبرهان 
على سوء القصد والافاليراءة واحية 
العمل الى 
(التزوير الماذى فى الاوراق الرسمية الواقع من الافراد ) 
1 دالا قراح يالا شغال العافة |واللس اموت منة| 5 
عشر سئان 27 أذا آر تكب تزوبرا ماديا فىأرواقترسعية بإجدي الطرق 
المتفوض علما فى الماده (9ه1) 3 
فأدوال هذا التزوير وشروطه العميومية هى: بعينها ماتقدم بيانه 
فى شرح المادة (189) '" انما يتى عندنا مسئلة واحدة,و اختراع 
الحررات اذقد يتوهم أن هذه الطريقة ليست داخلة فى هذا النصلعدم 
ذكرهاق المادة (145) 7 كن ذلك البحث لافائدة فيه لانالجرر 
إن مكون مشتملازعل امضاء وحم أولا. فانكان الإول: فالعقوءة 


 )١(‏ عقتضى المادة :0 الحديدة يعاق بالا شال الشاقةالمؤقتةأو بالسحجن 


مدة -كثرها عشر سنين 
(9) ولا؟ الحديدة 
(م) .ولا؟ الجديدة 
(:) و10 الجديدة 


3 2 
0 احم 00 وان كاذ الثاني فالورقة ساقطةالاعتبار 
وك اع سات لمق من لقوق م أنها لاتكوزددلا لاحد على غيره 
وحينئذ لالزوبر لا تتفاء الغرر 
وتتمما للفائدة مان ببعض الامثلة كينا للقواعد ونروجاللقراء 
بعد الفراغ من الباب الثاني 
البات اليالى 


( فى التزوير المعنوى ) 


التزوير المعنوى هر اثات أمس فى الرر غير الواقع الذى كان يجب 


خربره فهو لايستازم تقليد --0 1 امضاء 8 53 ميرا ماديا ف الورقة 
الحررة من قبل وهو يقترن اندم رد أك يزعن وقد طمن لعض عاماء 
القانون الجنائى و أخصهم (: و كان «) على تقسم التزويرالى 


)00 را-> جع نقض. ه فبرابر ١١1+‏ الحقوق لاص عم إن التزوئ 
رودقة أبيرة قد بقع من شخص غير موظف حض وذلك باصعلاع ورقة 
فليا لبون فها من الصفة الرسميةسوى الظاهرأو واسطة تَغيير الحقيقة 
فى وازرقة حيحة فى الاصل ولذا ذان انشاء عر يضة دعوى عا فها من 
التأشيرات- الخاضّة بالاعلان وتقادير الزتنوم واختلاق اسم محضراق لبها 
والتوقيع على صيغة الاعلان هو ر ور مغاقب عليه بالماذتين حا راع 
لأن أركان التززوير الاساسئية مى تغبير الحقيقة فى الاوراق ولا وخد تشير 
العلق خطورة من ن التغييز الذى بحصل نواسظة ااختلاق كل"مافى الوارقة 
الزورة مجميغ أجزائها". 


دوي 1 ا 
'مادى ومعنوي اذكل تزوير فى: المحررات لايتصور بغير الكتانة و 
1 ادى وهر قول لأتخار من المبحة اغا عتلف اد راق و فنات 
ارتكام 8 
وعلى 0 حال فللتقسيم 6 تقدم 
وم بقع اللتزوبر المعنوى مر الموظفين فى الاوراق ا بقع 


اين ) الافر اد ولذلك 0 دا السير الذى اخترناه فى شرح التزوير 
المادى 


الفعل ازول 


ازور الممنؤى الواقع دن أَلْوظَن أثناء تأدمة وظيفمج 


ق الررات ارسعية ) 
اندلق كناد (13) 27 أن الموطف فى مصاحة ميرءة أوفى حكة 
العاقبت بالاشغال الشاقةمن غشر سنان الى م لغ عه سن اذا غرا لقصد 
التروبر موضوع اللأتات 5 حر اللذا ى حال ل ريرها اقم وظيفته 
سواء كان ذلك بتغيس اقرار ل الشأن الذىكان دل 17 
زو بالسجن كل .موظف في ممصلحة 0 00 غير بقصد 0 
موضوع السندات أو أحواطاتى حال نحريزها الختص وظيفته سواء كان 
ذلك بتغييرتاقران: أولى الشأن بالذى.كان,الغرضٍ من نحرن تلك السبنداات 
ادراحه مها أو نجعله واقعة مزورة 5 فى صو رةواقعةكيحة مع عامه بتز و بزها 


أو جعله واقعة غير معترف مها ى صورة واقعة معترف مها 6 


11 

تلك (السدات | ادراجة اما او ب جعله واقعة مزورة ى لبو رةراقلة 
حيحة مع عانه :بزو تا أ وك لهو[ تنه ل معار ف بها فى سوق اا 
معتوف يها 

ليس للتزوبر الذى وضعت لعاقبة فاعله:هذه المادة. علامة ظاهرة 
تدل عليه وهو عبارة عن اثبات ظروف كاذية أو تغيير ارادة الاخصام 
فى الهزر الموكول اليه تحريره بما يطلبه المتعاقدون 

وقد اشترطت المادة أن يكون الموظففمل هذا التغيير غشالبيان 
انوانية الآضر ار اناه على حديها ل مرق بوني ةد 71 
العامة من حيث هو اذالنية لازمة فيكل جرعة ا تقدم .والسيب 
فى هدا انراظياً قد يعرض للموظفبف حال التحريرفيفهم 0 
عن اذك أسه لاززم فو جلا فى نذلاك تهنا خصوتا 

وطيذا التدور صورتان الإولى:تفيين_اقرار أولى ,إلبان بالذا ب 
جمل واقعة في غيزصورتها. الحقيقية بأن أثيتمالم يعبر به.المتعاقدون 
أو صمح ماعلم تووم و يشرط على ركل حاك إن .يكو نهر اللكاتيه ورللناً 
ميريا وأن,يكون المحرر رسميا وأن يكون تربره موكولا اليه مقتضي 
وظيفته وأن يكون باحدىهاتين الطرزيقتين وقد تقدم لنا بان كلمن 
هذه الشروط الا الاخيرة 


جا 1# | د 


الصورة الدوبى 


) تغيير.اقرار أو الشأن‎ ١ 


هذا التزوير نادر الوقو عاذ يبمدآن يكونلموطناغاةعومة 
فىكتانة عقد أووثيقة “غير ماأزاد المتعاقذون لوه عن. المنفعة من 
ذلك وللكونه ملزما “بتلاوة شاكتت عليهم قبسل أن نوقعوا معة عليه 
فشكشفت التدلين للم بالطبع فان أمضواو, في غفلة اونسيانكانوا 


ماومين الاانهذا اللوم لابخط من جسامة جرم الموظف الذى استخدم 
وظيفتة ف الايقاع يمن امنوة عل متفعتهم وقد يكونون مازمين با جوع 
لبه افا يا لكان الحقد رهما 5 7ن 

وراد الواضع غير اقزاز وك الشأ نكل ذلك الاقرار أو بعضه 
فالموظف الذى برتكت تزونرا بتغيير موضوع الحر كله والذى بغير 
عض ظروفه سيان فى استحقاق العقاب 

اتفق بائع لع ور عقد رعى بها أزادا رف الوق 
راهنا مضه وْمُضَيَاه ارنكانا لق “أمائله' فهو مماقن" لق حكمت 
بعض الحا كم بعدام عقونة ذلك الموظف فالنى النقض والائراء أكامها 
ماتعانا اطروع انوت ين فى فهم القانون مخالفميم التصوص 
خارج عن حد المبادى البدمية ) 

وموثق اتفق مع أحد الحصمين فأئبت بعض شروط أوقيود غير 
الذى أراده المتعاقدان وقصاه عليه أو لام تكب التزوبر 


ونع نط 


ل مدن لدائنه مَتَاعا قيمة ة الدن ا المدن لعد ذلكفاً راد 
دانون آخرون الطالهذا البيع أوقوعه ؤمدة التأخرن 11 ن الدفع وز 
الممتريو أنه انا تلك المدة واستند لادقما يمايا الذى خملا 

البيع فيه دست الدعو 1 الا و البائم 1 فود 82 بالعقوءة 
ورفض النتقض والارا 0 الذى قدموه للمتدلس الاعن لان عابنا 
معتبر د من مله ان ودفقنا يشي واثياب انناريج مقدماع. ان الواقع مضر 


1 200 عقدا بقند 3 ا ١‏ ولدومار دار 
دوم كانيا قد طلبوه رمك 01 


الصورة القائمةٌ 
م واقعة موورة:فى صورة واقعة صحيحة أوغير معترف بها 
فى صورة واقعة معترف ما ) 
هذه هى الصورة الاكثر وقوءأ فى التزوير الممنوى والامثلة غلبها 
كه 
٠.‏ موثق أئبت فى عقد البيع أن الفن دففه المفتزى الى البائمكله 
أو لعضه مع خالفة ذلك للواقع 
ومحضر ببين ف حضرحجز المنق ولا تمتاعالمبره يكن ف حيازةالمدن 
6 داجع 0000 


7 -11- 
ولدلدق عةا قز :.جنس المولود من ذكر الى أثى وبالمكس 
و1 أثرك أن أخد المتعاقدن 00 عن شخص آآخر مع عامه 
اتقفياء التو وكيل وقبل . منه التعاقد فى بيع على هذه الضفة أقيدتعليه 
: الدعوى وصدرُ قرا أودة الانهام باحالته على حكمة الجنايات ورفض 
النتقض والابرام الذئ“قدافة عن تككنااق 'طلنة على أنه ل لغير اكول 
الشأن فى الخرر وسبت الزفض:هو أن القانون قال بعقوة من يثبت 
وائعة مزورة فى و2 ة واقعة ضبحة وهناه' الجلة لس تمرادؤة لقوله 
بتغيير اقرا رأ ىالشأن 5 انلعل اقتووة أخرث من صورار تكاب 
التزوو ومن هنا يتين أنه لايلزم اخفتول نعي فى ننس العقوة الى 
1 رادها المتعاقدوذث لوجود تزوير ا حرر بل يحوز تزويره مى أثبتت فيه 


واقعة علورة (صمه ة واقعة صرحة لوعامها له قدان له تعاقدا ا 


لوي تاموات : وازّحها عل عيرُ الواقم تذوك ورّقض تنه -اترامه لان 
التار يلخ شرط بل ركن من اركان لحرا تالرنعية والالفقدت الورقة 


وماولان لغيير التار بخ مضر بالمتعاقدن ونذوى الحقوق معههاومو جب 
للاخلال بشقة النات فى ا الرسىية 

اكذلك .زفعن النقضن: والابرام طل كاتنت حم عه الك نداد اك 
زورا ان البائع استلم ادن ع امام شبؤ ةذ كرغ وم الققبءوكانوا؛ غاشين 
لانه ذكر واقعة ود وم ضمحة :ونسب الى الخد الالخضام انه 
اعرف باسبتلام: امن من مع خالمة ذلك لواقع وفى.هدا من من الضر رواسوء 
النية مايكفلمعاقبته. وبال ةكل موظف ميرى من شأنه إن كساو اف 


١١ه‎ -- 


اياكانت .اذا اثبنت فبها اما يخالف الواقع مع عامه. ذلك يكون ضر تكبا 
لجرعة التزوير المعنوى المنصوص علبها فى المادة م من قانون 
:العقوبات. «فشيخ النلد الذى ١‏ شبد بالكتاءة لمطاوب فى القرعة انه وإحيد 
عائلته ومو ظف خقتص العملى شهادة لطالب وظيفة انه حسن النتاوتك والذى 
يعطى شبادة ولادة أووفاة يصفةكونما طبق الاص ل كلهم جانون. متى 
الذها وهم 
6 

ومن الاوراق مايتركب من قسمين قم ختص تاثنات ار اح ار 
الشأن ف 0 رج وقسم لشتمل على ة والملاحظات لق 0 
م اعاتها من قبل موطف امكل بشعر 'رهامثلا عقد ابيع لشمل صيغة 
الاتفاق الذى حصل بين المتعاقدن بقيودهوظروفه ولشهل ناريح التتحررير 


وحضور الشبوة وقت تلاونه على المتعاقدن وورقة الاعلان على إبد 


العامو د 


ر لشمل صيغة الاعلان واثبات ان الحضر سامها بنفسه الى المعلن 
اليه اوالى عله وصراف يكتت قْ دفتره ورودمبلغ م ن المبالغ 
والحتاف العاماء !1 ذلك فذهب عترم الي ان الاخراات الواجب 
1 الولو لاطي لا مله تكبا لجرعة ‏ التزوير ان كذب فىاثياتما 
بل ذلك يعد اهالا منه ويعاقب عليه تأدسا خصوصا اذا كاذ مائيت 
/ :فى محررة هو في اللقيقة ارادة كلاد ويتارا لذلك ب>كا تب وصية 
11 ا امليت عليه مرن_ الموصى مع انها احضرت اليه مكتوبة:ولم 


السمعبا دنه وكاذن المودى | رادها حقيقه ة اذى هذه الخالة اضرو ف على 
١4١ )1(‏ الخحديدة 


1ك 
احد فيها ولا خالفةلاواقع فى نصوصها وخالنهم آخرون ومعهمالتقض 
والابرام حيث قغئ هذه المسلة ذانها بعقوبة كاتب الوصية والغى 
قراراودةالاتمام القاضى بعدم عقو بتهمستندا الى ان التزوير بقع بعل 
ازاذة ضاخب المحرر مطابقة للقانون على خلاف الواقع كا يحصل بتغيير 
تلك الارّادة خضو صاوان املاء المرءوصيتة ضور الشبود على الكاتب. 
شرظ اصيق لاتضح الوضية بدونهاذ ذلك كمالة للناس فى حرية الموصى 
وححة قانونية على #فتعه بالاوصاف الشرعية من سلامئة عقل وصحة 
تقكافا 

0 ن هذا امذهب الاخير تان شروط التزوير مجتمعة وهى 
خالفة الواقع 5 12 زنع من مواقلت نض نكر اه مع عله 
ذلك وهو يقصد الضرر بالغير على ان اصحاب المذهب ل ومنهم 
(فستان هيل ) ) يأنوا بححة قانو نية اودليل عقلى ستوقف النظر بل. 
غادةماار تكنوا 0 ل يكن هناك ضر لاحد نما فعل الموثقوهو 
هر بم الالنتدلال أذلاً مشاحة فى أن الضرر شرط لازم فى العقوبة 
عن التزوير فان لم بوجد قلا ءاب أما اذا توفرت حميع الشروط فلا 
وجه لعدم العقا ب كأمور الضبطية القضائية الذى بحرر محضرا نواقعة 
جنائية اذا أثبت فيه انه شاهدكذا فى بيتالملهم وهل 2 مادا 0١‏ 
كان 1 ان برى واذا زاد نى شبادة ذه الفرود ا شفع امهم 
أويضره أوتصرف ف اغراف المهم لكا قرت إلى العبر الحة مه اللا 


خا كلت أنه هو سمع قول الشاهد بنفسه مع أنكاتبه هو الكت 


االشبهادة وهو غاب هذ ه كلها 56 0 العقل عحردالوقوف علمها 8 
زور رت وباماد ١و١‏ '' عقونات ويازم ققط أن يكون 
:لاعس الذى أثبته اللودق على خلاف بإأداقم و احبا بنض صرييح فى قوانين 
البلاد اذا كان 1 عادة 0 و زور فيه فلا عقورية عليه 
0 الثالى 
(ق الور اللصؤى الذى بقع ف 0 
أمكرّرات الرسعية ) 

دل ما يطلع القارى” عن المواد (5م١)‏ الى ١‏ (495) الإكامل قانون 

:العقوبات بقع في ثفسة أن أل لازو رنالستورى خاص بالموظفين الذن من 


خصااصهم > رير العقود والاواراق دون أفراد الاهالى لآن المادة 
٠)‏ نعافئن على التزوير الملدى من ن اد تكبة من الموظفينَ والمادة 
)0 19) 00 لكلف عاد 0 الناس والمادة للك ” 5 العاقب الموظف 
على الزوين المعنوى الاانما لم تنص على عقاب غير الموظق :ول ببأت 
القانون بعدها بمادة تقضى به فظاهر القانون أن لاعقاب ولحل هذه 
المشكلة يجب التفرريق بين أحو ال ثلاثة 


(01 م1 الجديذة 
(5) كلاح ح عير الديدة 
(*) كلا الجديدة 
٠ (١‏ الجديدة 
18١ )6(‏ الجديدة 


0 


ل ا ا ل 


(الاوى) اشتراك أوَلى الشأن مع الموظف فى الازوير : 
(الثانيه) وا العافلين مع عل الموثئق بحقيقة الاعى بيهم 
(الثالثة) - اتفراد أوكل الشأن نه 
تاك اول القانئق التزوير مع الموظف 
مس أن الشريك الاخفا ا وجري نات ال ل ا 
”كسك فشر يكه يقاسمه العققاب والسنب ظاهر لايجحتاج الى يباه . 
(مثله) اتفق. زيد مع مرو أن يدن حدها النخر دينا متازا وذهباالى 
انق افاختل المرمن بالموثق وجعلا الرهن بيعابانا ها معاقبان ط 


0" (الأواطوتين المتفاقدن على .عم هرمن الموثق ) 


ن اليا انات ال تى تقدم ذكرها هر أن التزوير بقع دائها بواسطة : 
00 كن قد إيعرض أن امل العاك ا د" 
على اخقاء حقيةه ة العءقد لذلا اد ينهم ( مثلا) )1 زادوا هبة ة وطلبوا -10 


1 
)2( راك جع نض« وليه ٠إيها‏ الجموعة ١‏ عدد ٠ص‏ عالهقوق 2 


ص :1١59‏ 
" 0 قانون العقو بات على عقاب"الاشخاص الغير الوظفين "ا 0 
على عقاب ب الموظفين فالمادة الماع اذا حر عةالتزوير فالاوراق : 
الرسوية ومع ذلك عكن معاقبتهم عة 2 اربع مله ةا النضخوصل”/- 
عنها فى الادة اال كورة ولولم ترفع الدعوى على الأوظف العهونى كا هو الخال 
اذا كان التزو ير عبارة عن تقرير وقائع كاذية أمام موظف موى 
راجع أيضا نقض ١١‏ يونيه 1434 القضا ه. ص 455 


بيع 5 اجارة وحرروا عقدرهن و أجايم امعان الماك يا عالمايباطن 
اينم ب 
اختافوا فى وجوب معاقبة الموظف فذهب جاعة الى أنه لايماقفب 
ا مي دن والكذب هنا جاء ذن أولى الشأن.لامنالموثق 
وليس لهذا صفة فى ملاحظة مطابقة الءقود الى يحررها لقنت ى اباقع 
بل عمله ينحصر فى.اثنات أذفلانا حضى مامه راغ ذل بكذا اعاالموم 
يكونفى هذهالخلة أخل نواجبات وظيفته اخلالا كم اسيلا 
ل لاعقوءة التزوير خصوصا وان الكذب من أولى الشأنداخل 
3 الغشالمدي الذى لاءقانعليهواشتراك الموثق فىهذا العمل لمكن 
أن وجدهصفةجنائية لم ينص علها القانون وزادوا بأن.هذه .الطريقة 
دعل بحت نص المبادة (148),' اليس هناك تميير فى اقرا اول 
الشأنةالذى كتب هو الذى أ زادوهوةواعد التفسر فى القوانين الجنائية 
تأنى ادخال هذه الخالة نحت . نصوص ال وير وااختلفت: أحكام التقط 
والأبرام فى هذا الموضوع فقضى: ثارة بأن الى اطق ببن شخضين على 
ادها دائن للثالى توضلا بذلك الى نجسيم المدو زية لانعد تزويرا 
وهذه م القضية التى حك فبها 

تزوج شخص ابنة على صداق معلوم يأخده من أييها ثم ذه نمام 


الموثقوحررورقة اععرف فيا باستلام قيمة ذلك الصداق من والدزوحته 


وكان هذا غائبا ثم اتفق الزوج وضهرة 'بغد ذلك وملا صلجا أمامذاك 
>4 لقي يي ب بتاييي ‏ ماة اا 


18١ )1(‏ الجديدة 


الموثق اعثرف فيه الزوج بأنهمدن لصهره فى »بلغ قدر فى العقدو حصل 
خلف بينهما شك حكمينقضوا على المدين بدفع مباغ الع صلح وصدر أ 
رئيس المحكمة. تتنفيذ قرار:أولئك:المكمين وطبز بعد ذلك أن وارقة 
الاعتراف. الاولى وعقد الصلح كانا غير حقيقين ون الذائن ل نعط 
الل اذا النقود الى قن باستلامها وثرك أن ذلاك كله تحض لبا تفاق 
مع الموثق وعامه تاقري ن انوع" العقؤامية طعكيات عاك المنايات 
بالبراءة وار تكنت عل ل لمة غير ثانتة عنى الدان ولا جناح على 
المدين لانه اما كان يضر عاله الخاص لو نهذ العقد ولان المبمة غير 
ثابتة على الموثق ورفض'النقض والابرام ومن نرى “غير “هذا الرأى 
لان المؤلنا واجب عليه أن نيد افلا مز غلا غوأنا لادان فير 
«الحيازة ا الل ليانكء أن لأ العاف وتسليمة السلظة التي امنه القانون. غلمها 
واستحدافة إياهاق أ رَاهنْ الت العةتلنا لذمة كا بأأحوالغيرالىوطف 


لاجلباوقوله ف العقدباع فلان لفلان متا ع كذاوهو عم ل من بيع 


ولاشراء قوال كنذكك و إرتان مغاير للحقيقةواجراءالعقد -بذه الكيفية 
لوحك اغليك الممترى فى الظاهى عينا علتكا برك كوئىةاذيوكق دل 
البائم خائبين اذا .طلبوا مالل بواسطة بيع ذلك المتاع لانكان كيل 
أماتهم واقراض. ضهم للبائع مااستدان .و خصو لهذا الضرر بافلات المتاع 
من الدائنين دليل صريح فى سوء نية المتعاقدين 
تلك هى شروط التزوير مجتمعة بمامها فالعقاب :واجل وكثرة 
التعمق تعسف لايسامه النقد الصحيح على أن المثل الذي ضربوه وهو 


وش 0 

5 النِض والابراع غير:وافم يغرضهم:/لان:يحكية «الجنايات برأت 
الموثق والدائن ن الغيدم ثوقر:البرهان وها كافام يدق التمول: والابرلم 
لكان مطاف لان العقوبة,وانطياتها عل القانون أوعدمة 

نم رهى يرت المدين بعلة 0 متصرف فى ماله ونع 1 اضافق افخور 
.هذه الاوراقكان من قبله تحضير | لغرض.رعبا كان جرعة. 'معاقبابعلم] 
والقانون لايعاقت على الاعمال التحضيربة 

أما محكمة النقض. والابرام .فانها لم تأت لسبب ‏ مخصوص بوضح 
نالل دعوى اللميبا رفانت الذي ولعي شم هذا 

(حديثك انتسي ةا الجنابا تكان جائرا هاا اذ ترىمن ظروف هذه 
الدعوى الخصوصية عدم وجوذ جناة الور وليس فى هذا النظر 
«اخلال بالقوانين ) 

شيحاس النقض والابرام حر سفى قراره طون هيه الدعوئ 
عن الوفوع: فى<تقرير,مذهب لم يكن ,من بريه وأخص تلك الظروف 
عدم اقامة البرهان على صعة اسنادا1رعة الى المنهمين ومع ذلك شجة الغير 
بقرار النقض والاارام ضعيفة لانه غير قضاءه بعدذلك وح بوجوب 
العقاب واستمر على قضائههذا من عام ( 1858 ) الىهذا المين 


افراء لول الهأن 


هذه الحالة هى: بعينها اللة المتقدمة ينقص متها عل الموئق بارادة 
المتعاقدين :وما قيل هناك يقال هنا وايعترض غلينا فقط حاب المذهك 


3 النارااا 0 
المضاد بوم كيف لاقت المتعاقداثة وهم ناكا ا رادا ولدس 


في العقث ا نار 6 و تقر اقرط كن شؤواط الاتفاق ‏ فعئلى. فرض, 
أ ةا زادوا'شة وكتيؤا تا فذلكةائن “مله القاثون” حيك فى 
أن عقدا طبة تلز أن يكن “رشي)الااذا كان موْصوفا إعقذ اخرممتاه 
أن “لاوخ الشآن اعطاء غقدس مايختار ونه نالضون والاتماءومن أجهة 
| دوق اشرق لدى المشوجات”. بيطاو" تضرقة اذا ' صل اخلذان) 
بحقوقهم و ول عنحعم القاين" هد [رانكن] ألا ل عل وناقم لخم رَتالدن 
من دائزيه بالتحرك 2ن مامكا اس سدور غير مغاقك علية 
وَحوا انان هذا كله قول تاتب الموضوع والصحيح 3 لمان 
واجب قث عك شر ؤطة فأما فوط رأن#النثى كتب فى اقزر هو الذى 
ده المتعاقدون فغير يح اذه أرادوا اطبةوا”فقوا غاءبا و لعدذاك 
برا خلاف مَانبطنوك فالعقد أثنت ماقالوا ولكنبم كانوا فى قوطم 
كاذين وأول شط فى التزويز 'هو' اثنات غيرٌالؤاقع بالكتاءة ولا مفاحة 
ا الواقع 0 ملاس ىل 5ت را عل انك المرك تين الو 
وشهبادة الو عا عد الكثانة فشاهد ازور حر شفاها" بغير الواقم 
10 لواقم كثابة و السام جه لوت ات 1 0ك 
بالكتابة لابعد ع و12 تأذن لوف اهما للار أن 
وأما القن ققم كون كنا :اذا كاف لل اهب ور :8 |1 دوي عدم 
المصادقة أوكاق الدقار مشاعاءغير,مقسوم ! وخافك: قوط .المقب, بواله 


واطرب من ذلك برهان على قصوره وهوكاف ف ذية الس وء وهذه يي 


أذكان لطرعة .وما احتسجانجبع >ق.الدائن في ١‏ بطال امايصدٍرءم نامدن 


من العقوّد اضراراه فارج عن حَ مناظر تنا لان ذلك لامح فى هذا وكالهم 
قولون من زون عقداحالة م.. وكا حول ع ا 
وكان قى.هدا التزويرا. ضار بلحقوق :دائنهفلا عقاب عليه اذطذا الذائن 
ابلق فى اأطال/هذا العَقَن واو قَوْلَ له انتوم أنه بات وقد 18 
أن ان الدع بل قذى رامع ساو اولكمم 5 لمِؤًا فى االاستندلال 
1 الوقائع التى عرضت عليه وصدرت فبها الاحكام.باليزاء كانت كنا 

7 7 5 عَة فتازةلا و جد العمب.وتار ةيمد الضرروهذا 
كان المجلسن إبقضى “لعدم العقاب وقضاؤه :هذا مؤيد لمذهبنا لابننا اما 
نقوك وجوب العقاب عند توفر أزكان الجرعةالثلاثة.(!)» 

)0 أمثلدذلك : لوم 

0 مال عر شخص أمرأة ‏ أمام المشكة الشراعيية تعر ارو ألا 
الات حكاترأمه فى ذلك التاريخ واستحصل على اعلام شرعى” بذلك انا 
ان الامرأةالد » كورة لم كله داللمر 1ق خوى لزه متوفاة ( الاستئناف 
حناق تر ذل اانا قوق تصن +101) 

(ب) 0 ن بدعى زيد ان اخته وكلته فى عقد زواحهاعل حر و مع انها 
م توكله يذلك ويعقد العقد هذه الدعوي ( الاسكندربة + مارس ,ةر ؛ 
الحقوق ا ص *4) 

(ج) ئُ ن يقرز أخت الافراد للتحضر كذبا أن قلانا مقم مع هئم سل 
الاعلان النياية عنه ححة انه غائتٍ الآكن مؤقتا عن التزل:( تقضن 6 نونيه 
ةا ااشر اثم كيعدد لاص 5307م ) 


4 00 ا ١‏ | 4ت 3 2 
:من هنذا ان:اقراد الاهالى يعاقيون ع كع الزوير امايو 
عليناا صنو اتحد وهو من الا حميةعكان 

لتين الاولتين لوخود الموظت 

- 


5 م ع 
الور فتَيَسزلتًا القول بعةو بهم اشكن:اىئ 


لوه 5 
لميخ دعل عامج إذا ارق تردوا | بالزوير و احاد اذة ( ١5‏ ( 0-4 نه 
البطلاوع وي 


مشتركا مم اأونى الاق 


لكا تين الا اليشل! فى القادوان ,نض غيرها. .تقغى لعقاب غيرم م 


المعدورئ ١‏ مادا يقاب 

ونقول إن الام سبل»ق الحالة “الثالثة:المذ كوارة :ان عادة التووز 
أنه لظهر غند اننتغاله, والمادة (ؤ3 ) '').كافلة.لعقونة من ااشتعفل 
الورقة المزورة عق 'التلكيفية. الى“نقررها وق علينا تعقوربة ‏ الزووير.ى 
حد ذاما وما قدمناه من الملاحظات فى القسم الآول من هذه الرسالة 
ا مت ص بالنتد على تر تيب موادالقانو كاف فى تل كالعقوية وه المنصوصفق 
علا فى المادة( ذا 5 


3 اما الحديدة 
(9): عار الخديدة 
(م) 14٠١‏ الحديدة 


ا 
تقررت أداية احدم 5-6 3500 00 | فْ وزقة ولادة بتغبير 


ُ 4 روج د خا 5 : ٠‏ 000 
ارج الولادة قبرانة الىك ا أ شيخ التلد م , رر هذه الورقة 
7 


يي عم الث ماد در 5 منه ه زافعك التيانه عفنا وابن أمنا ف منفءة القانون 
وألق 9 النراءة 
(تشسكك أن صدور ورقة الولادة من ماطح الخلد وعدمه اسن نائواق 


2 


عع ا العزوير واقع ف ورقه رخعية سواء كان لمم نخبرع الورقة 


3 


انها وحعلها صواراة 0 اصطل موحود ق الدذاتر الرمىة او غير عض 


ماهو مكتو بل فنها اذا ك كا : ب د اد درة 0 اللو فلفن 1 2 غم 
ع 2 ع 5 1 
وحيث انهاناء ت ان اميم غ غير التار يوا ا زء:اطلى'ى هذه 
الورقة فالاز 0 واقِع فى ورقة ربعية 
ل بالبراءةم علدير خالةاللةانو )هكب ليدسنة ١415‏ 


0 


ات 
7 اجن هم ع 000 ع 0 
اعلن: حدٍ الخضرن ورقة وعد ان قيدها :ضاف :غلا مافيدء 
الطاب بحل المعلن اله الطديد فاق 


الانهام أن لاجنحة ولا جتانة فألنى ١‏ 


]0797| سيت 
ليطن الزيادة غيرت واقعة من الوقائع الى كان ,يازم ذكرها فى 


اخرو واعلة يدق الاعلات اذ الصلدق ل الاوراق عار فعا هوزنها 
سايهة الصورة زالموضوع وقت التؤقع علما 

وليك إن هذا تزوبر من ارهن علهفىالمادتين(457١و4امن‏ 
القانوف ) 8؟ «ونيه: سْنة ‏ 1815 

انهم موثق بكوله بعد ٍ لوو و 
من فرانكا لاند را انناف عرجاخزرا بعد التوقيع عليه مايفيد تقدر 
لكان لك عنوزان جره ملك دنا :لمكن والنتالي فالمتعهر ادكو راد 
للجرء من الرسؤمنالثىأ حدم الزيادتماعن. امقر راثا لظن ايلصة المذ/كوزة 
فيا الول بارا تي والابرام ان.البزاءة خطاً 

(يذضث أن ال الا ماع خالفت خالفة بينة نمضن المادة ( ١‏ 


عقونات ) /ا» نولهة سنة 1848 


8 رحل اكوا م أوراة و صاذرة من 2 
3 
الممكومات الأجنبيةو 2م 0 له م زورا وراك رتعيةورفض 
طليه أماغ النقض والارا 
لما يو -ع 
0-0-0 تبات الضاذزر 3 من اطتكرمة حص الناق 
زعغية 'لصدوراهاء* عن مقدلحة- عمومية فى التى توجدها ىن “المعاءتللات 


نحت - ا 


ع مال 


لخت ات هذه الاوراق رعة فق يلادها ويم اعشار ها كذرت 


فى غيرها 
الست أن اق الطادر عل الهم موا فق للمانون )خا وير 


سنة 1١/656‏ 
2 عٍِ م5 
7 لغتبير اقرار اوكةى الخرن) 


حك ,على موثق لتزويرة فى عقد بيع يكونه غير اقرار أولى الشأن 
خعل الكفالة المقدمة من ند المتعاقدين قاصرة .على لبعض 'الاشياء 
خلافالر از المتساقيتن" فاث.التكمالة كانت تتاعمق ١‏ كثر مثا رذ كر للوئق 
فتظل .الى النقض: والابرام فرفض طلبه 
فىالعقد الذىيحرردوانهاظهرليقية المتعاقدن خلا ف ما<ررة واستحصلن 
بذلك على توقيع ثلاثة منوم لكونمممن السطاء الذن لافبموذمغزرئ 
عقد مطول استعمل المذق فى حريره 

ا امهم تدع اك لا ل الاح ف لك 
المطعون فيه 

وجثرزن القراز الذى يتظل منه لمهم لم يخالف نص القانون ول 
يخرج عن المادة 145 #١)‏ مارس سنة ١684‏ 


-- 
0 واقعة مزورة 


تانكم ماغنا خد المشاخ (المشايفى بلادهم موظفون ميريون 
وم مساعدو نكذاك ) لكو » حر رشيادة جب شلوك لأخل لا 0 ' 
5 ان العطاداله دو شيره حيذة وساوك - سن م مكو نه كان عم 0 
ذلك ولكونة حرن اشبااة أخر علش جهن :يانه 0 بلدته عشرة أشبر 
مع عدم مطابقة ذلك للواقع 
ولكن محكمة الجنايات برأث امهم فطأها النقض والابرام 
( حيث ,اذالشهاداتالتى حررها لمهم كان الغرضمنها تسبيلدخول 
حاملهًا فى الجندية:بدل غيزه 


2 


وحيث اذ الكش بادة اننا كوزاد قن وا 1 رمهنة لصدو رها 'من 
موظلف مختص بد بحر بر هاوتزوبرها الستاناز و معاقيةفاعله بالعقوية المنصوض 
عليها .فى المبادتبن هل او 1.155 ازيل سئة 1859 
ثم أعيدت: القضية الى حكهة الجنايات فققضت بالمقوية غن المتبم فنظم 


ا 
الى «النقض. ونا لا برام فزفض :طلبه 


حيتث انه نات اق الهم ترم 'لاعطائه شبادة"حدن ساوك غير 


موضوعها اذ حجعل فيها واقعة مزورة فى صؤرة واقعة صريحة وى 
قوله أ حاملها ذو سيرة دسنة 47 عامه خالفة ذلك لاواقغ 
وحنث ان هذا التزوو يدخل ف :تصوعن الماونن "د5١‏ ( 


وليه سنة 1١859‏ 


اهم اثنان. يكونمما ارتكبا تزويرا من المنصوص عليه فى المادة 
١5 ( )159(‏ عقوبات مصضرى ) '!' بشم علبهما بالعقوية:فرفعا نقضا 
واء راماعة:دين بان د لوقع واسطة التسمى باسم الغير وهذهالصورة 
رط الا 0 (744 مصرى ) ١‏ ,وكان عي 
اخلاء سبيلهما فرافض النفذن والابر ام 


١‏ حيث أن التسبى اسم الغير هو وسلة إلى اختزاع'عقد أوالتزام 


لطرييق ,الغشٍوانه بذلك يدخل بحت نص المادة )١10‏ 
هذا ل لدع ل ف قَانه ونئنالان اللادة 4 0 0 صر حة فوحو ب 
معاقبة الموظف اذا ار تكب التزوير هذه الكيفية والمادة (.ى) ©) 
حي عامها وذ لرقها واحدة فالا غير أضٍ ن غير و[ جب ؤاعا 5ه رنا هذا 
المغال يتين لك الحدء اتاد الى 000 ل :وسيلة مرنكاة التزوير 
56 و سما فى ار نكانة نضا دم 0 شدي رق وَأك العقاتة واحجب. 
ولك ينصح أن ذهات البعط 2 آل الاخن كحرد 1 
القانون فَضَور قَْ النظر وشتى اكلتنات: ا الى 0 الوائ 
١8١ )(‏ الجديدة 
١/8 )9(‏ الجديدة 
(*) :0/6 المفيدة 
(5)-٠8؟‏ الجديدة 


دنا 0 


ع سيو 
الحروج عن جوع 6 تقدم فى اول هذه الرشالة والمثل الى 


ردك وضوحا فى هذا الميدا 


ع 


1 20 3 5 
لسحي لعضهم اسم الغير وزور سكال دن وات أودة الامام ان 


التسمى اسم الغير لبعد تزويرا الااذا وقع م13 الحو فين أثاة "تأدنة 
وظيفهم حلت الهم على عَكمة الجثانات ترقة أنة ارتكب تزويرا 
بامخاراع سند دن لاتتقيقة "له فرعت النيانة نقتا وابزاما ورأى الجلس 
لاحل آل أودة الاسام م صب فى أدراك مَعَى القانون ولكنه مع 
ذإك رفض طك التياة 

(حيَك أن أودة الاتباءذهبك فى أسباب قزارها مَذْهبا غير صمبح 
ب اشسيلة الاحاطة راد الاوك وكيا أصابت هذا لاد ف تقرر 
كر اها الأتفولت الم على محكمة الجنانات لكونهازتكت تزويرانواسطة 
اختراع التزام لاأحقيقة له 

ولف 0 فى الؤاقم أت التسمى باسمم القي ليذ الال كنا'من ركان 
الزور الذى يم بوائتطة اختراع الالتزائات ولكنه لايحددث تزويرا 
اث 1 

وَحَيك ‏ أله “بناة عل دك يكو القرار خطقا فى أسبانه مصيبا 
فى تقريره ) 54 وليه سنة ١451‏ 

(تمكال 12 
رلك نمك سوطت فق ولفته أعطى شبادة لااحد,المقاولين بأنه 


ع 


بورد ا للكومة وحعل نار يها وافق زمن يخ امعه 5 حيالن على 


2 
حكمة. الجنايات يكونة ارتكب اتزؤيزا:فى محررات : أحد الناس /فألئ 
النقض والابرام:قزار_الاحالة 


( حم ان الورقة الواقم التروير فبهاارسمية) ** ابزيل شنة ١087‏ 


00 ع 0-14 
وضع أمماء اشخاص اخرين 


مس و راة 


َصَابَت القرّعة المسكرئة ابا فاع غاهة لدفله'وأخيل الى علش 
الفرز ونال .يكن ه عاقة قصد صديقا له ذاعاهة' ظاهرة واتفق معة 
أن تدم تدلة ففعل ولسعى 5 مه وق 9 اللداية وطاب م ن اقليهمة 
شخص آخر ددله وكان قد ع الجبلة فبلغيا كناك النانة الذعوى على 
الصد ف دَى الشاهة تكوانة السعى باشم غير ه. 0 عن ٠‏ ذلك لم عجر الو لوقائع 
الى كان خحضر فومسيوَث نَ الفرز دي رع - يا ١‏ وعلى صاحيه 6 
هركم امم قَّ هذا الت 0 ار اع نثّه ة فنه ونج> © علمهما لعقونة التزويز 
ورفضضن 2 0 3 انظامهما و 07 ححنهما قنة 2 لاخنابة ولا 

( وحيث أذكل تزوير يذخل فى تحير الاؤرآق الرتمية اجناى 
معاقب عليه بقطع النظار ع نالوقائع 2 يريك المزور تفليق قعله 85 والتى 
رادها ثيه لا الثراء نايتا سان الثقة العمدومية وويضر عن ىكل حال 
بالامن المتنادل ف ل أملات الاجياعية 

وحيث اله ينتج من مقارنة تصوص المرادا ١850148‏ ولا4١‏ 


ليد واءة كوا 1كل من القانون المصراى ) لكأن التزوال ااسشطة 
التسمى بأسم الغير 5 يذلرةا ان حصل م.ء ناللفسوب الها ل كتَابه عامقا 


بل كك ف اناد ا للك نات اوم التسكى 56 اوي درا بن 


ورقة من شا ما أن 21 فنها <دضور الشخص المنتفع منها و وقائع 


و شر وط كاذية 

وحيث اذتسمى الهم غشا 0 لك 
ليق ناد أعناء لامر لمينية اللي 
فى,سنةبوا حدق الإينزم رمن اقليمه لانه إى هنذا التسعي أوقع 
عل إشات ل يكن ليازم بالخدمة إذاه هذا الصديق 5 يتخلص من 
الالترام بطريقة غير شرغية 

وحيث انه بناء على ماتقدم يكون المتك المطعو ذفيه طيق القانو 
تطبيةا صحا ) " ١‏ وا سنة ١4‏ 

ومن هنا بيبين 3 التروير المعنوى موز وقوعه باحدي الطرق 
المنصوض تعلما في المادة ( 148) 27 وه التسمى_باسم القيتذوااله 
يحت امعان النظر جيدا فى كل بمة بحسب ظروفها وتطبيقبًا على النص 


اللاثق مها حقيقة واذفكان ظاهرها وهم خلاف ذلك 


5 


(1) تلاكوءماو م1 الحديدة 
(), ب/و؟ الخديدة 


ان ا 


رفع لسدعى الممهم ف التحق. مق سم شحخصس حقيق 0 نيه الحو ع 
3 أحدم ١‏ 
00 الجن وأمامر ئيس النيانة السمئ سم شخص حقيق وانصف 


1 حن اجا بته أمام قاذضى التحقيقّ ق وق اجابته أمأم 


بممانه فغير بذلات الوقائم التىكان يجب اثبام! فى الخاضر 
وحي.رث 3 الم ع ناتة عليه من قو 3 العدوال 
دلت احا ف افا درا عه 2 بالمادتين ( ١١17‏ 
و 55 ) وعلى هذا جرى مجلس النتقض والابرام من غير تردد 
14 ماو سَئة م١‏ 
الناف الثالت 
( التزوير العررىوهوالواقع فى محررات أحد الناس ) 
تنطيق قواعد التو نرالئ قدمنارذكزها فى التزوين الرمعي على الترو إن 
ير فرق لان طبيمة الفعلواخدة ولا اختلاف الا فىالعقوءة 
2 لعينه ا |1 لتق بن فى زر بع نوكيل 
دنحة ان قم فاحرر عرق وهِذا نكق. بددا 3 المسائل المييمة وباء آذ 
الامثلة 
وشقيم هيا الباب الى ثلانه فصول 3 ررق الاول التزيى برا 
ف ارات اسرالتاش المنصوص عليه ى الحادتين ( ج«وروجوا ( للق 


() سمدوكم الحديدتين 


وف الثاى التوى بزاافىنريذًا كر السية فز أوفي ذلك ارح اللذاكوورة .فى امياد 
(195 و ه5١‏ و190١‏ )"و فالثالث تزويز الشبادات الوارد فى المواد 
(4وا و كواو ١٠؟)‏ '' وعلة هذا التقسم اختلاف الدرراتلانها 
فى التزوير اشرق شخصة عضة لانملق: لما عادةالمواانن أذ المناكل 


الرسمية وق تذاكر السفر والمرور تعتير فى الؤاقع من اعاك لكر 


وفى الشبادات 0 بين النوعين 


الشمل ارو ون 


ع 
/ الزوير قَ محرزات ايد الناس 


مالس ود 0 


طرق ارتكاب هذه المنحة هى الطرق المنصوص علما اك 
السابقة من هذا الاب خَلانا لمافهمه البعض وحكمت نه أحدى المحاك 
فاليم ذهبوذا المَأن مفهر المنادة (8 240 من رطا كل كن 'ارذكات 
ا ع ران اك الق انان ل يقد وه رويقع التزو بر فيّه 


بعك ذلك وهو مفهاو م غير سام لان منى حر 1 القن الناس مقابل 


لمنى خردات رمعية فالقالؤن فم | فك 0 00 


(1) كمدوهما نم١‏ الحديدة 
2 ووز 156 الديدة 
1 5 
ع#مذاودم احديدين 


عىر؟ الحديدة 


سا١‏ امح 


الى قسمين مي كل ملم بعقوبة. عخصومنة وا التروني اللامعى أي الذى. 
حصنن بواسطة الكتانة فىالمعاملات ا المدلول عليها: بالاؤراق. 
الزتعية والتووير الغين الرمعى وهو د حضل “تؤاسطة الحكتانة. 
فى المعاملاتالمدلول علم بالالاورائ ال حررهاالئاش بين لغضهم و لعض, 
من غين استعانة باحد عمال السلظة ل 3 
ومن جهة ثانية لايمقل أن الذي يزيد كلة فى محرر مكتوب من 
0 لنب لديم ماهد الكل دادرقة مزوزة نيافيا علا 
حرر تفيد الماذى والاستقبال فهى كلفظة قتيل فى حديث [[ من قل 
نيان قله لعليه) فؤيما نم أن نول فى أحومبا 
( حيث ان قلانا حرر محررا ورا فقداستحقّالعقاب) 
ويقول أهلّ الشام 8" أن 1 لصاحجى 
وعلى كل حال قلا بد م لكيه اي المصطنع مَوقَّعا عليه خم 7 
امضاء ‏ وم كان التوقيمغ رخفت دَالْعقوبة واجبة كم تقذم فى شرح 
التزوارا اه اواقع !لقان 
وينقسم آله اف اشر ان لاحر افيف ادق ر مادى و معترعا 
كالتزوير 1 سواء بسواء وهذ! بان الامثلة فيّكل واحد منها 
الدر ووز المادى ف اخررات العرفئة 
وضع إنكتناا'ت أواختاة مزورة 


إلعد موادا نياكونه قم انبا للقي م 52 على نمسه وثيقة 


وأمض قا بأد م ع اموه سواء 0 الامماء فعلا أوالا وسو اعكان الام 


الماميي والامضاء قيضا لى امنأكو قميانا عدا فين 


ومن سراق شنا واراد لمعه قاءملى لامفرّى وضلا بالمن امضاه 
الغين.اسعه الاقيق سواء كان اقمِيدٍهمن ذلك الاضراربالمشترى أو الفبكن 
من اذماء جرعة السرقة 

ومن يزور أسماء الشبود.قى توكيل عله صادرا منه ونوقع عليه 

3-3 2 5 
لعلامه هرا انتم مطموس 

٠. 1 5 َ 8 7‏ د 

ومن كت ذطانا ل أمضاه امم غير اه وضمئه الاشاة الى 
وجود دن فى ذمة صاحب الاسم 5 

وأختلفوا فيمن أر سل خطابا لتاجر أمضاه باسم غبره وضمنهطلب 
تاك وجو ب انم دان خاتين الأول اذا كت عسل اللتلا” 
قبل الاسم المنتحل لفظة ( الامضاء) والثانية اذا اكتنى يكتابة الاسم 

0 راحع نقصن 7 ايبيل همءةا١‏ الجموعة ا عدد ؟ ص م الحقوق 1 

صَّ ه١1‏ : 

من وفع خم يدون ع صاحيه ولا دن مندعل عد ب غقار لضاحت 
الم ممركى لجرعة التز يز ولا هم البتحث فىهل اللا الذ ىاسشعمل 
حقيق او مز وار 

راجع انضا الاستئناف ١‏ ينار ةما القضا ع ص ١5497‏ ونقض 
به؟ مارس ١55.‏ القضا > ص 5١؟‏ و 0 مانو 90 المموعة س«دص بم 

وقررت محكة الاستكتاف'( وم ينار لقوق ا ص١ع‏ ) انه 
لايعتير تزونرا متطبقا على احكام المادة ©؟؟ (#م؟ الحديدة) وضع الاسم 
.بصوازة 1 نعتد صاخنه, عن وضعه ,مها 


معي ب و 0 
خقط وى الاولى لاعقاث لان الغمن سهل 'الاتكشاف اذ لفلة الاميقاء 
تلفت ذهن القارئ” الى التحقق منها وف الثائية يجن العقافت الاج 
هو المذهت الاوؤل وهو اللقمال به اذ دن الترتوية متعلقا بالا فاق 
4 الغش تل فهارة اللؤوق أ سوء تصزفه ظوّفانة لاتامر ل 


فى الجرعة 


تعيرقوا رابك لوالا ممطناادة أوالاختام 
إرتمكي الترظ جل ناف لكف 


هن وحن من ك1 كه وصلا عبلغ ووحد ين الكتاية والتوقيع فضاء 


ليله لك اذ امة المت محلخ يخي 

ومن عسح البراءة الا صلية وببقي: التوقيع. ثم كدر 

() داجع تقض + نابوم..ة | 1153 مره 3 

تغيير جدود الاراضىئ المبيعة وهيتها باتفاق العاقدين: فى عقد ريغ :عند 
ما يكون. العقد ثايت التارع ثيونا رسميا_والراد من ذلك مم :مو التصيمم 
حرمان الغير من حقه فى الشفعة يعد بزويرا فى أو راق عرفية واقغا تحت 
5 اللادتين عحا رجه زعما وود الجديدتين )ع . 

ونقض ٠١‏ دسمر غوه ا الشر انم ١‏ عدت ارا ص را : 

لاشك ف إن فيد الستخدم فى دفاتر سيده |ابالغ التى يستامها من 
مرتبه حيجة على الستخدم اد كور ٠‏ وعليه ان التغيير الذى حصل يعد 
ذلك من هذا الستخدم :“ف المبالغ الى اشتلئها بأن عمحو المبالغ الاضلية 
وككدل غيرها أقل منها. يستبر اث وير | متة 

لإعيوتية 


تعهدا أوالتزاما ومن لضفب الي احور قبنكا أ وتفرظا لم بدفق عليه كذ 


ننم بماحصل, الارتقات علية كن يزيم فى المبلغ الذي كيدا ووثته ليان 


غير زقيا أو يضيف ضفرا على العين واقي هذه المالة. 'تقاغ الدعورئ ولو 
بعيد الْحَاسبة بين 0 والمدين و براءة ذمة هذا زمساحته.من الدائن 
ن مسيح ال مراءة المكتو بذع ل ظهر سند الدين ليطا ينه مة اها 2 
ومن حولت" اليه واثيقة محولا عق بياض ليقبطن قيمنها بالتو كيل 
عن صاحها فقبض القيمة واستحو ذ عليًا لنفشمه وجئل التحوكيل ررا 
البهأى ميازت نه الوثيقة ملككائله ولا لتفت'الى مايكوف 'من“نقص 
فى شروط التحويل لان التزوير غير متو قف عذاءحضيةاثنات«الاقواق؛ 
ولذلك كان العقث"المزور»الناطل شكلا :داخلا فق التزوير 
ومن صنع تذكرة جعلب! صادرةمن طبوت واشتزى بواسطتها زرانيجا 
أغند لقتل تعدرواه ن. والاملد هل هتبن (هئل) أن النقنض" و الابزام ام اعناحكم 
0 لان الدغوى ا قكدنا على الهم ل له ين 6ر1 
عخضمة :ف5ن نؤء النية'قّ 0 وبراغير مثفك عشي دوع اليه 
فى الشروع لكن اذا ل بقارن صنع لحر ر المزود ير ا 
اذاكان الغرض م 8 الصول” ع[ لى اسم ار لاضرر فية فلا جرعة ولا 
عُقَاب لعدم < ا ا لطر 6 ل اللا 
شت نه فيل احراات كذ وكات غيرة عور التي ادق العبزمد كين 
ان ناشين لدبعاقت يل يلام ادار يا فقط: ١‏ وحر ف[ إدالوز.) غلى 


هذا المذهب 


ه11 


قال وديف ات بأككالا العبرر هدو نايا للاختياطات القانو نية 
التى. أعملبا حون الورقة ,مع عامه بان القانون: يأمى بانخاذءا. والارادة 
نه باختلاف. الظروف 0 ال وقصد:المصول عن عقاقير بغير 
الطريق الذي إر عه القانو ن كاف فى حغل الفغل بزويرا معاقيا عليه و ليس 
بلازم كانه الغرض, من اله للزورتوجية الضرن*الشخضن مغن لذراك 
تعاقص لمزم افزغير ف شيادة أ" عطيت اليه فى مصلجة خاسة مع أنه.لم 
يقصد ضررا بغيره بل أرلة خير|. بنفشه 

يكن امو هذا اراق لاخين لان مسيو (هيق) ألى ابتفظيل ل وذ 
فى ,القانون. والشخصيص في المشائل المنائية بمذوع .اذا كان النص غامًا 
عن أن ف.دأى:مسيق (هيق) خروا ع نالمباذي" النىنيقول بجاومنها أن 
زبة السوء ملازمة عادة الى التزوير المادئ وقدقدمنا أنها تشث ثنوت 


: 4 00 7 3 ع ع 
الفعل نفسه وال الهم اذا رادالتخلض ون العقاب أزقية! نْ تر من على 


حسن نيشه وهنالك نتدق مع صب سكل اقول عدم العقاتك 
ح ِ : 


م ارعاء اشتخاض أحخرين مزورة 
9 رميو ركاراه) وقو عا تماق لكر ليك الم رفتة واسطة 
م 1 0 خرن 8 رَوَرَة وَقَالَ أن خاص بالا وراقٌ الرععية 
ل الذى بم يكن من كلا من موه لقي ا 
إنتعاقد معةه مهمل لا ,لصح أذيرجع اهاله باللوم اللا عليهة .كال من الوااجب 


قبل التعاقد ان يحتاط فى الاستفهام عنهكما ينبغى وخالفه (فسبتانهين) 


حدامء وأ د 


و(دالوز) وقد 'اكنابا لاق المادة (وم؟) 41 تعاق ف عين التروير' الواقع 
نواسطة وضع لاا شمف ال رين مزؤزة قو اللقادة (سو )!8 فول 
وآ كيت تزونزا فق عرزات تأحد الناسن #اخدئ-الطراق السائق 
بيانما اقتصها شامل للطرزيقة المذك كرب قاخة ا كزان الخد المتعاقدين ماوما 
لاهاله لاستاوء أن يكو الاتخرغيز 'جان وقد أي أمناكرمه القانوان 
ولادخل للاول قنه على أن مسو[ كاز نول ببقل باستحالة هذهالطريقة 
دور ات ة العر خف بل رذحب الى عدم الكقوائة. وهو:ز أى .مت وح 
خالفته القواعد: وخروتجه عن نض القانون وقد | تفرد هو يه:ويخالفه 
بقية العاماء ول ثلتفت الاك اليه وسترى من الامثلة مايؤيد ضدمذهبة 
اراق دع أن:هذه التكيفة .عائرة: الوقوع فى التروسن العريق”ك هن 
نهنا لسغ لمق لمرو بزة ليقع 

فى التزواق “اللعنوفالذاق ير“نتكبه اخاذ “التامن 


فى«المزرات” العرقئة 


قدمنا أن احاد الناس يعاقتون على التَزويز المعنوى اذا وقع منهم 


فى محرر عرفى وسناوحه ذلك انه حاء من 1 المادة )١9(‏ كاك 0 
المادة (55) 09 من قانون الغقوبات ويقغ هذا الج زويز من آحادالناس 


(1) .18 الحديدة 
(5) سام الحديدة 
(م)' سور الجديدة 
١41 )4(‏ الحديدة 


ع الوا 


اذا أثبت فى بحرر عر ,ما لب منه تحزيره قلا غير الواقع أوغير أقؤال 


اعلت لشن يفيه س0 فقا نسكون مناك تنب ماذى يمن المنضوض 
عليه فما عدا المادة ( 1()51) 

أما القواعد الت تلزم, راعاتها فىمماقيته فهى بمينها التى ذ كرت 
فى جانب ,عقوبة الموظفين:المنصوص, علمهم فى .المادة؛ المذكورة فقبط 


ضفة الموظفيّة| غيل ,لازوؤمة, بل يكن فى العقاب_كون المتعاقدن أرادوا 
ين عقدس ععرفة ذلك التكاتتفيعد حورا يرذا المعنى من كان منوطا 
ين البيونات التحارية عسيك الدذاتر 200 فغير فيها شروظ 


بيع ها تاق 

والمتريجم اليف الذى يغبن مجاريع الورقة المطاوب ‏ جمتهاو ظاهر 
أن هذا التززؤير معنوى لانه ل بقع تعر جين اوازاية علناة 
نقص فيه 

وهنا أيضا اختلف العاثاء,نىكاتب جات بيت تحارى أمل عدا 
اكتاه رصمل من أعماك الست اللحم ودين | يكن لاعنلا ا ي امتيلل 
0 لزنه قب دود مبلغ .من المبالغ رةه أنه تيتا 
ف خانة المطلوب ,من 0 0 إن .مع لدت قيمة متاع اشر اهفبعضوم 
بزع 5 أن ذلك لسن تزورا لان النسياذلا يعد تغييرا للحقيقة و لا نالدفاتر 
١‏ محصل فا تغبير البتة فعى بعد المعاملة ال كووة خالية م 0 قود 


مخالف للواقع كا كانت من قبل نعم ذلك الكاس ماوم ]د05 


)١(‏ ١مى‏ الحديدة 


نكيها م 5 عمل المزور فْ الواقغ ودقاب اللا زا دعل نثيث بالكتانة 
شيا الها 006 الكادم 7 يكن عن ادف الكذت و قَْ ل لغةمن 
اللغات على أن هذا النسياث ابا اك ل توعئ ١١‏ ازور الذي تقدم 
انما وها المنادى والمشتوى أماكونة .لايدخل نحت التزوتر اللادى 
فظاهر اذ اللفظ لاتعليه لطيتعتة وعاية قاعنا هو بدخل بقرض التنلم 
فى :الو خ:الثاتى: ولؤ جعنا“الى نش المناد لوهم «كرثنا الضاة 
غنها غيك”داخل: فى الحدى الفطزاق'اللذلكو رأ فنا فلشئل“النشيان تغبيرا 
لاقوال لول الغآن 00 حعل واقعة مزوزةق “ضوزة واقعة تفيحة 
ولا واقعة غير معترف يما فى صورة واقعة معترف مرا اذهذه الاعمنال 
كلا و جودنة والنتساث اعنا هذى أ عدى وغله فهذا الفغل لا بعد 
تزوترا 
وعارض هذا الرأ ىكثيرون وهو الراجح فقالوا ان المذه بالسائق 
7 000 
ولا كينا ق ناف الوارذ اغخثلا واخر يفيض مل ا 


ل لذ 


4 بلغ كه منة قل الذى ددس ألما واحذا العك الاوك يود ف الامانة 
2 


بعنة الاتتلبا العقن وباناها الوق النثايم كات 


وام عقتذفى الماذة اس 02 ألى بالط 0 ن شور ل ال سائين 


والثاق 1 ا انا اعم أس ال لعك مزور 55 له 000 من 


١٠6١ 01(‏ الديدة 


(4) جه الجديدة 


ات 5 2 ا : 
م المادة 5.ة+؟ الخديدة حعات العقوة احس من غنز 


هرت 


سلانة الى.“ثالاث.ستان" حنسف "فض المتادة- 1903 عقو بات :0ن ذلك 


من الغرانة كان 


ذا وان م بان يرك كتابة ما كان حي جر ره عد | لا نيل 


فى أحدى الطرق المينة“فى المادّة 1384 7 من: قانون العقوبات لانه 
انعد ريادة ولابتقصاولا كشطا ولاوضع أسماء أشخاص مزورة ولكن 
0 أنه إلاالعد الخييرا للحقيقة الى كان الىررمتهِذا لاا ثثاءا فالنساون 

ف اطقيقة تغيير تظهر ماديا فى ترك ميان جالدف الورقة أرق 

0ن لاتحي ويزداد ظهورة وضوحا اذا نظرنا الى التزوير لامن 
حييث الفعل: الى ينتحه مباشرة على اتفراده بل من حيث نايد 
دوق الحا الذى يوخذ من. لحرن لول يكن حصل هذا البرك 
اللقصود ألاترىأن ترك أ اعمس فى الورقةرعا استلزم تغييراعظوافى مفهومها 
' الكلى فا نكا المثروك نقودا تغيرت حاصلات اجمع واد كان شراطا 
3 قيدا ضار المتعاقد عليه مطلقا وهكذا ويكون هذا المفهوم الكلى 
غير مطابق لاواقع لوالا ! وال الشان وذ لف اع جوهرى ظاهر 
م بالكتاتعمدا مع سوء القصدو ني ةالاضرارو تلك .شر وط اللزوبر 
بأججعها وقد حاءت قرارات لحك مؤزيدة لهذا المذهن 


كا ملل عدبا لك يمدا مبلغا.من .دون 4 فاق.مت غليه"الدغوى 
)0 حست ص اماد عونو اخديدة 59 ا ممع الشغل م نْ غسر 
ديد أضًا 


(؟) كلا؟ الحديدة 


2 55 - 
8 دعل الاسراب إلا نه 
0 حيث ان جموع خانات الوارد 200 المرصد ف هده الدفائر 
يكون حالة نبائية بالحركة التتجارية اللى تستنتج منها وهذه الخالة يعدن 
06ت مضخ حور أ لصي خالفة لحتيفياى 0ه 00006 
ى التشير المادى الذى هو هتاجيارة عن كتابة مبالغ أقل من الى 1! 
قيضها ا عض [.الغ ب كلباحمداً مع نية الاضرار والتغيير الممدوى 


وخيث! ذهذا الثرك يغير موضوع ال محرر وظروفهكالتغييرالمادى 


ان ل يكن بدرجةا ‏ 
وحيْت اله" نواشطة هلدا الترك وعلى الاقُلَ نو اسشعلة عاضل الحم 


الكموايل كوت التكاتت فى اللقيقة الى كنات وافعه موز ةا لكتانه 
ف صوزة وَاقعة صرحة حنج ( تقض وابرام ين دلسمتر 0 )2 
زواع انضا؛ قزارّه ه بودة سنة 18٠7‏ وماتقدمى شرح التزور 

90 2 2 6 تا : 
الملاوق لدو زامتكنه الموظفون أثناء تأذنة وظائفيم”) 

كد رق مهار ورا الملكوايت بن أ نحل النافن” اذا اقيق عار كنا 

نيا 5 0-4 

خطاتاوغرزلضة | وعقد فغير ال ثّةباحدى الطرقالمنصوصض 
علمها فى المادة (21(.)193.عمدا بقضدا م" 

ويقم.أيضاءفى الاإوراق :المصوصية.وهى نؤعان:الدفاتر.. والاؤراق 
المازليةااتى تو جدعند كلا تسا لضيط حسابهالشخدى والدفائر والاوراق 
التحار بة بانواعها 


)١(‏ ١م‏ الحديدة 


فى الاوراق الأصوصية 


معلوم 1 الاؤراق اعم ضية و غين ضاحرًا فهو ابلق حد 


المالك لها وله اعدامهاى أى 000 رادومن هذه اللهة لان وهم أن 
الغيين المقيقة فنا يعدت ويرا أوخالةالاذ: داث لك. ل لزاذاها جيلة الازراق 
المنشاكوناة |بالنظرا لكو نبا تستارم»أأخلنيانااثباته! بطق المفامّلات يول 

صاحما ونين ال خرين.وقد تكون دللا عليهو بدا الاعتنار تحظر 

عليه التصيراف فيها بغي رالطرق: الشزعية فان غنزمايكتيه وعباكان مروزا 
للك يجب ا بعلينا.أوالا: أرنينننا قصسة؛هذه الاوزاق اف ”نظ ل القانون 
من حيث :صبلاحيةها. :لاثباتالمعامئلاات القانونية بين :مالكها وبين من 
تعامل معهة 

أما الاوراق.المذ كوزة. فح ىكل .ورقة اتختاها مناخب/ا: ليثلت فلا 

شو ونه امجبواضية من ابيع وشتراء وقرض و اقرَاضن وانعهدات. وحقواق 
وديوذووقائع أدبيةوما أشئنة ذللك لاذرٌ ق .بن أن تكلون تلك الاوراق. 
#نوعة ع لعضها ميكة دقار ر وسخلات وأن م منثؤارة كل ورقة 
ع دذامهاء وسسوراء اكات مضاة أو يختومة من صاخبها أ ولاؤهى لاقوة 
طاءو ولاتصاح دليلا أومبداً ذليل بالكتاية [اله ا | -كينتل: مُبيك مالك 
لان الانجان اجون لد.آن توخد لنضلة فلن .تفسنه دليلا على غنزة 


والاوراق التلميووطرية لعتبر دليلا كافيا كردا ضد ضاحمها انكان. 


العْرْض من الاستتادعلها التخلض من دين له بأى طرنيقة كانت 'فانكان 
الغرض منها اثبات تعهد على صاحها فى صالح غيرهفلا تنبض برهانا كافيا 
عليه الا اذاكان مذ كور فهاأت) كثبت تقوم مقام وثيقة ذل كالتعبد 
فن زاور وزقة خصوصية من :هذا :القبيل .فهو فعاقث كا قررة النقض 
والابرام 

أما قانو تنا ذانة أهمل ذلك بالمرة ول ببلتفت الى .هذه القتواغد ولعلة 
أصات اليوافز على المشتفلين) بالغانوق عناء اللداك فيا يجوز «العيلكالة 
ومالا مو نولا زالدفاتر والاو راق الخصوصيةعندنا نادرةالا؛ فى بعضن 
الدوائ والنيو تالكبيرة,قال: نعض- الناناء:أنالاورئاق.المذككووة ليرت 
سنندا:الالنكبافان غيوكها أو ؤورها لاد من ذلك مصنترا لق لهأو 
واجب على غيرة 3 براءةفن بذان عله ءا غقد إشتفيد منة وهكذاو بناء 


على ذلك لا يصح عقابه على هذا التغيير الا أن مذههم ص حوح ؤقد 


خالفوم أنِضًا النقض والابراء وهو 'الصواب لاق القانوق .ألق بالورقة 


المفتوصية,قوة. شبرعية فىاثبات تخلصلالغيرمن الدين "أو التزاءمالكبابة 
فانث. تتوزع فى ذلك: وطلبت الاوزاقالمذكورة أهام احا ك5 فوت 
شفيؤة [قاه انبا ماكؤةة ونش ةاضرق! .عل القين وامشيعاة - ل افكت 
و جه غين تبرض أواإلضروة المسكن بأئ بال حضولهكاف مع وجود نيته 
في عقوبة .من اسند الفعل اليه (راجم القرازا تالصادرة في 5 ينايز 
سنة /1801 و55 وليه سنة /1851نو/ا كتؤان سنه1868) 


واطذه: اهى: القوااعدالتى نحي م اعاتجآ ق..اعسان” الاواراق المتزلية 


وليك فخلاحيتا لاذا تكن ولبلا أهام ا حك 
ونلا حظ ره أن التفيق بن الدفار” .وال راق االتصالة: عن 
لك لاقمل ذهى فق رتك عله به حك ولاتبئعا نه :قاغدة مطلقا 
الل تكن الاؤراق" والدقات اللي لبلا “متاخ اكه 
نواءكان “ذلك باثبات ون :له عل غارهإوتخاضه "هو من ذبن 
عليه ولا تعتبر مدا دليل بالتكتابة توغ أمعه لضا حها طلب 
الهين الماسمة من خصمة ومع 'ذلك وق 'للقضتاة أن يطلعوا 


عليه اذا قدمباضاحا على شيل الامكترشداذة فقط ليستخرعؤا 


َنبا 8 7 على ف تعض وقائع الدعوتى ان امكان 


"ثانا 0ه لتر الدقاتر “و الاوؤاق المزلة ححة عَلَ "صاحتما فى حالتن 
التق ) *«ذ< اياك * هاعد 100 لهف الا رماي اله 
(والثائية) اذا مث ار ات عليه لغيرة 
بشرط أن 7 قبا دراخة أ: م حورت لتقام مقا الؤثيقة 
قٍِ ام الد 

ثالنا ح ِب أن تكون الاوراق المذ كورة حزرة مخط ' صا حهاأو 
ا 50 الا حتتحاج . يدق الحالتين السابقتين 

وازقااسة إبلحق [الاوتناؤء اللدردزة جخمة صانخدا أوالمنضاة منه الأوراق 
الوقة خط كاتبه المعين لذلاك | أوالحرارة مغرقة يي ولوكان 
المدان“ننسته .اذا أئنت أن زتره اكاق بخل"اضاحنها أو بناء 


على اشارنه 


00 حم - 

خامسا - اذاكانت ادكتانة التى تثبت نراءة المدتن من . دينه . الواجِب 
لمناحها معطو بة:لكن ‏ لاتزال ,تقر اتعتدرأدليلا على, تلك 
البراءة.من الدين:المنكور واذاكانت تثبت .دين على. صاحبها 
وهى ذه ,الصفة فلا تعتبر 

مانت ورم لور اسه لطر لل كرود بافامة لديل كا 
يخالف. الثابت فيهاولو بالشهود .من غير أن يكو نهاك احتياج 
اريدم درمي د ليل بالككتاية 

سابعا ‏ الاصالثانت :فى ”تلك الاوراق لابقيل, الا تقسام شن استند 
علمها وجب ,عليه قيول. ُموعها وان خالف: جزؤه مايطلبه 

امسر ارس اللقاضى أن | بلي اينطيان أو اق أعيي الاخنام لا 1ل 
1 دذائره من قاد اتات نام بعل "رطاف الحصهم الاكدل الا 
اذامكانت الدفار_المن كودرة مشركة بن الخصمين 


وأما الاوراق:التجارءة فكثيرة الانواع أحنها الدذاتر وهى قسمان 
هل 
فى الاوراق التجاربة 


الق.م الاول ت الدفاتر,الواجب ع ىكل ترف بالتجازة استعاطااحسب 


تنصوص قانون التحارة 


القسم الثانى. ب.الدفاتر الى يستعملها:التجا كلهم أو.بعضهم باختيارهم 


سالكلا لاعماطم وزيادة ىق ضبط حركات بوم عل 


تل( للد 
حتتب مايظيز لكل" واحد منهم ‏ بالتظن انوع امتتجزاه 
وأميعه 
وتختلف قوة الأثيات “.واتاطة الدقائر الواجب اسشماطا بالنظرالي 
صاحمآ وغيرة قاما بِالنَظر اليه #الذفاتن الواجبة الاستئال كانونا ححَة 
خّحة .ان العام معةسواءكاقالحتيج بها باجزا-تنثلة أولا وسؤاء كان 
«التخاتم وَاقعاقَ عل 0 وتسواءكا نت “تلك "الدؤائرملنتتوفأة 
.لتشروط القانو نبة“ ولا 
الدليل المنتزع هما لاينقسم فامااعتبارة لصاح الحتج نه وعليه 
ا اك قر. نع لازا | مثاعا. واحتتج على به مقر المشترى” فوجِد 
مذ كوارا فيه الهن أو 'تجزء منها لاعتو له اللخلش مر لنشة قبطن اليّن 
أوالحمله اليه عحرد الونكال لاق ادعى تور “هذا 2 وْحَت عله 
اانه ومعئ عدم "الااتقتتام .ان يكون: “تين لاضن اأطلابث الاخذ 
بأعدهاء وتزك الا ثلازما أوعلاقة كالبيع وادفع” الم كن السك اذا كانا 
منفتكان عن لعضما فالا تقننام وارد 5 الؤادعئن 1 م على 2 بدن 
وطلت 0 فوخد ذلاك مثيتا فيه واحانتة أن يا مدن كا 
.للتائجر فانه يمون له السك بالقدم الاؤل من 'الدقاتر ورد القسم الثالى 
محزة عدم الاقراز غلنه 


نا بالنظر لتر ضّانكيها فينظر اذكاق” خطم 'التاجر غير حرف 


بالتتَارَة قداتره أى التاجرا لاتعقيز حتحة له “عل خصمه الا أننا تخول 
للقاغى النظزق اروم نويه القين الماسمة لاحد الحضئين بشرّط أن 


مابس يي 


222 


م ع عمع 
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5-62 
عر مير - 


تمي 


86 82- 
يكون التخاجم واقعا فى شان يضاعةتممايتغامل بها التاجر ولا تعتبر تلك 
الدفاتر فى هذه الالة مبداً دليل بالكتاءة لانها غير صادرة مر ن الخصم, 
الج بها عليه وان كان المصامواقها بين تاجرين فى .شان ماري فد فاو 
أحدهما ححة ة على الا.. خوانكانت ماظمة اناه للش نهل القاونية 
وأما الدفاتر الاختيارية فلاتعتير احجة قوبة بدرحة الدفاتر: الواجبة 
الإستعال ليكنها تعتبن قرائن على صمة المدعى بة وعدمها.فيجوز أن 
يعول القاذى علما و عقتضاها (وقدح؟ ك5 التتقض والابنام 3 
الاشخاص الذين, برتكيون: تزويرا في هذه الداتر العاقيو ن, ميعاقية 
المزورين في الاوراق التحارءة )فى ؟١‏ فبرابر سنة 18174 


وبلحق .ذه الدفاتر االملاصات الأوشر عايها تدفع القيمة ودفاتر 


و الحطلات ين التحر فى أشغالم 


هذه هوزقوة الإوقاق الطضوضية ,رمن يحيث بالدليلالممكن | تتراعه 
ينوا بد أس ور لين حييكم أن نولو وجوه غاقية بعلن انط ن فوا عد 
عتوويته رفاك كاذ تمالورقة صناطة لان يكورن مغينة زر اق من المزوق. 
١‏ عل التستلف مق نم يدن اي العتى بق والارولا عابت لد 
لكوم ا عيدالة ,لذ كر راوزلا يكيوءزمالقانيوق. يمايا ميالحة لادليل ورلا 
فان لم يكن نص فالعرف والءادة وبردعل.نا فقط .إررتياتفئبجوازالعقوية 
نكي اللو فييد تت يواسي )لا سال لدي ' 
للشرؤط:القإنو نية أو في دفتر:اختياري ومورد |اشيزة أن الميادة (15): 


من قانون التحارة تقو ل :بان الدذائر الواجب على :التجاز استعاهها لايمج 


الاحتجاج لامر تكن متووقية ششروملها القائ نيةومن 


كني تت شص تعلق ر الاختيارءة ونظهر أن الا حتنجاج:. 3 
غير جائز من اقلا الى لى “لان الشهة ردؤذة والعقوبة واحبةكم لراك 


(«الخالة الاولى ) 

لوصح أنعدم استيئتاء الشتروط القاثوانية فالدفاتر ١ل‏ 1 
الشقل ماطا مر: ن قوة البرهان بالرة :ل وجنت غةوبة من ل لتزوير 
فتها لانها لاتكون مصدرا على يطوق اف اي قدمنا 
أن ها من القوة ماخول للقافتى اطق فى" تواجيه القين'الماضمة وأغقنا 
رهما كانت قزائن ترتاح الها ذمثة ى تحصنيل اعتقاده إضحة ما كر 
فنا خصوصا اذا لعر زَ ذلك عنده. بقران الاخوال وَظِرّوف الذعؤق 
لضاف الى هذا أن القاضى غين مقيد. . بالد لير ل المدتع مما وهى + محة 
الشكل وله وكا عنا فت لدنه مر ن-تقيضها | وكذلك غير مححوز عليه 
الكون ١‏ الاغبى #محة لان المذ هت الذئ: الختاراه ة الواضغ ! ق:الدلئل 
هى ترك النظرا.فيسه الى ,اغتقاك” القاضى وذفعة ' ولمائز أنه ألركلة اسسرة 
واجدة ة باعل على مقتذىد ليل كذا فعق وقول الخادة (15) من قاون 
التخارة اذن'يانه لايصيح الاحتحاج بالدفائر الع قى ل جتمع فتها التتزوظ 
المنصوص علما أي الال قعمد حائزة'لثاك القوة الأصلية الل أعلقنا 
جا لاأنه ميان -جفمور! :عل القاضئ" النفان فيا لأن الك كوف نقضا 
للقاعدة العم ومية الى جرى علهها وهى ترك الدليل لنظر*القاضى ا اتقندم 
وجرق عبن هد الذهتث لش النمذن والابرام (فى*؟ ؤلية شة 


بياخ ده 


2ه 


1-1 121100 1 
31 
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حت ات 


1155 ولااماوسنة: 143).والاول أهم لان دلولل الدواوتطرنا 


جسسمعة ف حلسة واحدة 
(الخالة الثانية ) 


ع 


اذا تقر أن القاضى ختار:فى؛ تحضيل"اعتقاده من الدفائر الاختيارية 
كالدقاس) الوا انبر الحا ىا ازاز له استحضارها ليطلع عليباو إسترشد 
منها لزمننا. القتؤل: وحؤب :معاقبة /من زاون كا لايا حيتكذ: طالمة 
لإن كن لا ا أ للتخلمن ينه اوهو ال معغموال 01 أده 
النتقض والاا برام( 5١‏ وليه شنة 1853 159 فبرا يز سنة 18375.) 

هذا:ويعاقت القضاب والمبان والعظار وأ متام اذا غتروا المقيقة 
معنوياى دفاترهم فأثبتوا فجاعى من تعامل مغبم د ينا غين الواجب عليه 
بان .حوفوا الإرقاءاً وغتروا معنى البيع والشيزاء ء أو قتاادرة لاز وان دفاتزهم 
وإ ذركاد عر لوقك اللا لفعنة«« للك ضار تمر وقد ءارف اجميع خرى علنًا 
عراف اليوم وسرى الئاس علن الجوع الها'فى حسام ومعاملاتمم 
وبهذا الاغتباز جوز للقاضى, الار تتكان :علا خصوضا اذا تبن من 
حالتيانًن1 البتظية,مطردة االاستفا ل كدية ,خافن اللفاهق اذل تملوواا 
اقبط هر امطة لكي ةا لله لبز رسا م روجا لاف الوك :دلي العظس يق الف 
زوره لعاقت للكوزننا! وق باختنا ضر نَإءِوَافعا أو يمكنا 

تاخصن مما:تقيدم أ نكل كثاية تقع غشا بالكذب:ى دنلا دافا 
أوخظاتٍ أوغيزهامن الاؤزاق:المثزلية والدفاتر:التجارانة..المستعيلة قانونا 
أو عاذة مملكاضى: إلوردقة مدان ةبلاط نات افيه وكل نت كتاءتما ‏ رنينة اظيا 


ا خسم احخافا بحقوقة فحن ازون' عاقب غليه القانون 


( الترويز”الواقم معطا القفاؤئ وغال "الا كن والتوغ:) 
تعاقك: اب 1005-6 لاع الازفر اذ بالحبس “من شترر المغلاثة 
17 اذا قندواى دارم الاشيخان النازتلن غئداهم بأمهاء مؤورة 
والدفائر المشكرا.ةة !ا ليست فعّة بل هق خمؤضئة .ولكن ل 
جعلها من ؤكنتّة خصثوصا فى / الثلاة المتنتللة الككبيزاة فندي* منشافر تزع 
قن معن الس والوقتية يكت اسعه فى دفتر معد لداع واف الغالت 
:.رسل صاحبإلبِيتِ كفنا ف كيارنهدم كيين ل عنده ١‏ وسافي: الى البو لببل 
ا فائدة هذه الدفاى محصورة قد لانظهر الانادرا عند وقوع 
جريقة أوماشا كلها خقف القانوق العقوءة وقد صاب 
3 *لالة نمث عن وري عل صتاخت العدت تتغعتر الاسم 
«الذى كيه فاتدقتيةاشاركة الك انه اقامة الذلين عن هنذا الدل نوع 
خا وهو تشدند مود لان صاحت 'البدْت لالسعة أن تشدذدقى مغرقة 
00 5 الدَيدة ونضها : ١‏ كل ضاحب لوكانناة أو قروة الك 
خخلات مفروشة مَعَدَمَ للاكار وكدلك كل فتاحتق غان عازه م سكنون 
الناس بالا جرة نوميا قينا فى “دفاتره ديلت الما كفيق عندة باتعلا 
مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تز يد عن ثلاثةشهور أو بغوامة 
الا تتحاوز عشرة جنهات مصرية ». وه تتظابق:اللادة القداعةفىالنض 
عن اجات القدعة اخيش من شهز الى “ثلاث 65 هو 


وهده المادة تقابل الادة غ6١‏ فرنسى 


لب 8ه 


صحةالاسم المبلغ اليهمن المسافر إذالق فعل لنفي الناسعنه وكسيد تتجارته 


وقوله المادة"نوميا:أى عادة والمراد البنيوت المفتورحة عن لدوام 
لتزووك المسافرين _والسبواح؛ فبها سواء بأقام الواحد منهم يوما نوه ١‏ 
أو كثر فين الباسرمن «تخذها مسكنالم وقد يكون ذاوائة أحيانا 2 
اندكانٍ من الاولى:ز وضع .هذه المادة.بعد. المنادة (159) '!؟ لما 
هذه الاخيرة ونين بالمنادتين: (:194 ومه9١‏ ) "5 من العلاقة بالنظن 
الى امو ضوع 
الفول الثالى 
زو نلذا كن السفر وذا كر" المروا 
٠‏ تذا كر السمر أو المرور هم الى نمطا _المكومتر لاستتلرق ال 
دحاوو اوكا و 
اسستمارات السكلع :المديدية ووابورات البوميتة فوالنيل والىيا خزيها 


ريال البوليس وممها أيِضًا ذا كر عإماة التسريقة بالجامع 0 


أشبيهنا وكذلك | التكا < ال تى_لعطبها البو ليس حنم حت ملا حيلة ال معية 


وس و 
د > دا 


بحي 


للبكثري ” اك ا 011 


ع 
5227 


+ ممعوم 
ع 


ل[ لاجر المقاندة, 
,(5) + كدح ؤاامه1 البيدتين» 
١‏ واج خنانات معبر وشبتقير وى 0 وواض ١1‏ : 


6 
25 


أن المادة همل ١‏ تخضطة الجراكم المعاقب علينا. قم ها وم اصبط 1 
اليليفوا أو ال 5 برافها واذكاتت صريحة ف الاضلال 3 :الا مق عدن 


5 4 


دوه 
لق كا لظ ا هدض :. !الوزن 0ن 020122-17 ول ااار 7 1 


تذرلكة! المز وارة ليب بمخصوص .هو ميف العقوبة كا جاء فى المادتين 
١85‏ بعلا فعس هقارف شاع للفاتدةلنى تلينالار ارق 
وقلة أحميتنا واف كانت .فى المتقة أويزااقا رية ان على يخم اباك 
خصو نوعلا سوم يديا الطالت إلى اطزيئة الفمومية- الا أرق 

القانون جريا عى عادته من الخلط فى باب التزويرخالفهذا المبداً وحجعل 
العقوبة فى المادة.(1900 ) للك كاعد ولب لاد قب زتنه :)190 مرا نززا ل 


شخصية الجناة فهى أوراق أميرية معدة لاثبات سوابق لهك كوم علمهم 


في ذأنت اعفمة كيرق ل«عكن: أن تقاسن وازات الشسفر والرور وعامآ 
معول فى تشديد العقواتة عنذ وخود .سوابق للتهامين'. أوغليه فانالتزور 
ى. هده الفدشات بلعاقب عليه بالمادة الغ 6 

عام اللجديد تين وقد زاة لانن اللدايد ف ميعن المقوان 
حيث حعابا فى المادة 4م الحسسن ملدة لا تزيد عن ساتين. أوغرامة 
لِا تتجاوز عشر بن . <ننها | مصير باوكانت العقو بة فى |1 ادة القديمة اليس 
ل نيد عن سئتين 1 غرامة. وحعل العقو بةفى المادة /إيمه 
كين اكد يد عن سنتين أو غرامة لا تتحاوز ز سين حنيها مصر با 
وكانت فى القاثون القسديم اليس مدةءلا ريد عن سنتين من “غدير لحواز 
| مزافة عل اكؤلك خففت القاتونعةوا ب ةالمادة ب الجديدة 2 كعلما اس 
أوغرامة لا تتحاوز عشي رخن جنينها فصير او تك نْالمادة هة١.‏ القدعة 
تنص على الغرامة 

(؟) 6م1١‏ الحديدة 


(م) مم1 الجديدة 


يبين سبب التفزيق فى العقاب 21١‏ مم أن تزوير المادة (-18) 27 هو 
من نوخ التووير المذكور .ف المادتين ( 197-195 ) 7" ولقد يثبيّن 
التخطأ عند مراجعة:القانون الفر تاوق حيث نزق هذا الفرق غاما 
ف جميع النصوض _المتخلقة غوضوعهذا الفضل وان الشدة تابف ةلظاروف 
اير 1 أن قالزنا مع ذلك م تبلغ بعد درعة العقوءة المنصوض 
علا فى باب الْترْون العرق وأسيأى_ثباق ذلك 

وَلتَسَت المادة (1355) 20 محتاحة الي قر ح كير فانم قاصرة على 
لين [الاولى ).كيين الشخص يتسمى باسم غير اسمه المقيق (والثانية) 
كانه كفل غيره مع عامه انه تسمى.بامم غير صبيح 

ينتج من ذلك أن هذه المادة لا:تنطيق غلل من تسمى باسعه اعلقنيق 
ولكنة اتصك بضفة كاذة ولوكانت نتيحة ذلك الخقاء حقيقة الشيخض 
الذف 'يستعئل هذا :الكذي وكان هذ غرضه ما 

و 0 تنطبق على الشخص الذى يتلقب لغير لقبة وتجب التفُصيل 
فقط بين الالقاب الاعتاذءة والالقابالشبيرةهالاولى اذا لم تكن ممزة 


)60 حمل القانون الحديد العقوبة واحذة فى الماذتين ما وهمم١‏ 
بل حعل العقؤ بة فى المادة م١‏ « الحنس مع الشغل » وف السادة مرا 
) المشس ال غرامة للا تتجاوز عشريخ حذمها «ابيصسل ب « 3 تقدام 

)0( هم١‏ الحديدة 


() 185 ولالم1 الخحديدتين 
(4) 1854 الحديدة 


للشخص. وغير فنها لا يستازم لغييره.عةوبة: والا فبو معاقب والثانية 
لستازم العقاب من غير 0 لان اللقب عندنا أشهر ان من الامم 
دراك جنيو وهنا شالك وى عاماء فر نْسا ولتكن الكالة ليست 
واحدة: فى بإينا وبلدهم الام عنبيم هى اللقب.عندنا واللمّب هو 
الايم ولذلك يقولون امجاطب .ما اسعك الصغيرفيقول حنا وذلك يقابل 


خليل وعلى :وامماعيل_وبقولون' مااسك:اللكبير فين؟ اسم عائلته 


وهو اللقب عندنا والعادة منارعم أن إنادوا الرجل باسي عائلته الا نان 
الاصدقاء 
00 - عادمم ع 00 0 ل ىْ مدار بهم 
8 الكتانة اس ي أول مرة فى قلم كتاب مدرسة 
لقوق ناا رياس وكان لز مفلا المصريين 'فرأ م : 0 
عن أسوائهم وألقابهم والكاتت إنقلها بفيحعل اللقت امنا والام سم لقبا 
ا 10 عن اسنئ قلمتها( فتئ: امن" ) :فكقيو ها( احد 
فتحى )و وخرجت به يدا و و ذلك فيعض 379 رنساوبين يقولون. 
بعخدم صوابية مذهت تانوتهم وأما عقونة| دشكفيل لكك نه يعد 'مشاركا 
ف التروبر أ انه فاغن يخات ضاحن ١‏ لااسيم وحنذا ود القاون. 
الثرتنت خاء بالمادة (/خ)(1) عقب :هذه الى فَرَعْنا من السكلام علمها 
لامها متعلقة باو نضو صهاراجعة الماحيث قات ( وأما اذا كان ساح 
الوظيفة عالما يتزوير الام سم وأعملى مع 111 2110111ذظ 
بالايم للزون :الل اد" ما حاء فم 0 
00 /ام الخديدة 


ح 0 


وأما القسم الاول نفارج عن بات التزويربالمرة 00106 ن ناد 


سات تعدى الموظفين حدود وظائفيم قب هناك أوقغ مكانا ولذيك 

لشناكز عنه. نشى 1 

وأماالقدم الغا اممة قا وَاضح من -تفسنه و ثلاحظ عليه فقط من 

حهة العقونية فان القانون زاد فى الترزفق فاق شق أن جعل العقوبة 

اليه اهالخ اذه لاه خا 9 عع هف سدة الك الارة سكي 0ن 
كرما قضت بالعزل تحصيل حاصل لان العزّل” من مشتازمات الحنكم 
بالحدس تاديبا فى كل حال 

)0( نا هز فصن الادة وى الم ا ل امبر ية 
لوت تجار سيا 1 أ كك مرو دون لخة كما ناي لل 
للضي اللوائس ا لوعي لكان امريخافيون لض نلو قلاة أشبو 10 
والحدة» “أوآما اذا كان اشابحت ا عالما مساج وبر الاسم وأعطىمع ذلك 
ل كرة فير أ'وا تذ تذكرة مرور بالاسم: | وز ففضلا عن عزلة تمكوق مناة 


و 
الحسس من ريه له اللوسنتخن 6 
وقد 6 القانون الخد يدالفقرة الاول من هذه المادة فأصم لا يعاقب 


عل 
ما 


الفعل الموصوف عليه ذها الابطريق التأديب .روصاننصْ المإدةام؟ 
الجديدة 0 ركمو طعا مو أعملى 5 ]فر 1ه لك مرؤر باع مرو 
ع عليه بالزوبر إلعاهت 0001 ظ مدة لاز يد عن سنتين أو بغرامة لاتتحاوز 
سين حنيها مصير بأ قضَاا عن عزله » 

١46 )9(‏ الخديدة 

(*) عقو به الادة هم؟ الحديدة هى كأ" قانا:الحسن أوغرامة. لا تتتجاوز 


وقد بحث 6 005ظآظظ2ظ وياد 0-0-0 وعدمة 
خقالمسيو:(فشتاذهيق) اذننة الاضران العم ” 
ىْ جواعه ة التزوبرمهماكا نت وكيفماوقمت وخم لذ اش رأىالنقضوالابرا ام 
حيث حك بأنه لا يجب أذ يكون صَائع ورقة المرورأو السفرالمزورة 
اطكذ طبرا ارلغئر ون ررق اعاواط!( دالزز )1 من تصحيح رأى 00 
الأعبى ولا نوائفق ا على مدذهية لانا هذه فنا 
وضعت .لظاما فهئ :من إحملة. الاختياطاتالعموفية :الى تتغذهاالشرظة 
"0 العد اخلالا .مهدا النظام وقد .نظن»٠ال‏ ما الواضع بغير “العين ال 
0 ظريما الزوير من حيث هو ولذيت خفف لمن ]ء حدا 0 ذلك 
'فزوار وَوْقَة الشئر لايد أن يكونننله غانة-م ن”فعله و تلاك -الغانه فتلف 
طيعا باع لاف الاذرا م اغا لابدله فَْ الؤصيوك الها لوبككارت: وده ازادة 
ااخفاء مده ره أومووناة عن أعقل ال ظاع وق ذلك اخلال بالاتحت.اطات 


لاف ريا بالقات فا أولةزان:/1>انلسكنة وهذاكاف فى الضزنٌ الؤأقع 
أو لالمكن وخينئ يح العقاب :ع كفن :ذو رالؤرتقة ان أو اموواة 
والاحاجة :الى افزاد الضرر هنا بقول خاص اذ هو عَنْ الدوام 'متوجود 
.ولعل مسيو ( هبح )أراد أن بام بالاستدلالعليهعنتهدته.الا أنذلك 
انكو خارجا عنالقواعد التى تقدم بيانها فالورقة بذاتها دليللايحتاج 
الى تعزيزه. بغيره. ويجب فى , العقاب .أن ,تسكون الورقة المرورة صمريحة 
ب الشكل: فلا :ينقصها شئء تمنا واضعت للااجتواء غلنه كالتاريح واشم 


حك ١‏ عم 
صاج نا واوضاى الألاطنب لدو وتيا مظائ ادام ختية زودجةةالسفية و اللية 
المقصودة.:ويكتق يفبهما. بذكن .الاقلم أو القطر من غين آعيين «البلد. 
عضيل ذا ن كارع الورةةاللرورة كبر :موقا خلا(عقانك 


الفصل دالت 


تزوير الشهادات 


وضع القاتوتة لعقنة التذؤبر؛*فى الشئادات ثلاث مواد 'مخيل* انا 


تختم كلها بالشهادات:-الطبية واللقيقة كين ذلك فانالمادقا (. )>٠‏ !© 
خاصة. لشبادات 511 سإ يانه (غنيد التكلام علا 
الجر ودف الشتيادات, :الطبية 

كان الانجدن: بالواضع جعل اخدى المادتين( 154 و:9.)195 
مكان الإمخرع تلان صل جر ير الشلباذة«الطبلة لايكوذقا الاخكتقة ايك 
رن تشكيان صمرحة والمساد يحاون الصخه 2 الذهن ولعله طن خيراا 
بالايلباء ومسب اتخيين المقيقة منيم :نادرا والعادة أنه يق من. غيرهم, 
ع 3 1 لكا 2 : 

0 ل الششحرو فى حسشن ظنه : 
لعاقب الدادة (جمة١‏ ( 0 1 شخصض خم هسه أو واسطة. 


ددر شبادة مزورة على ديؤت عاهق لنفلية العو بأسم طبيت. 


(0) عدو وى المديدتين 


5 5290 الجديدةوائصيا كالنص القديم عاماغيزا ها 1 حون ميج اديع 


ّ جراح يقصد كه خلص نفسة4ة 0 غيره مِن أىع جَجَومية ميرنة بالمبمك 


من سنة :الى ثلاث اسئين 
زعا يطرًا الفكر أن هذه |1 ننادة تشمل 3 نَ من : اللازم.فان 
الخدمة المبرية التى لاوز. التخلفن-منها الابعاهة قبن استيفاء : مدتمها 
هى الجندية فقوأ باقى الخدم فالموظيف تحر البقاءفما ل ارج 
منهاو لكن الو اضبع لااحظ ايد تبعل ارو جمن الخدم ة بالعاهة من تحمل 
الكزبنة ضرنبة:المعاش: فقدٍ يكو نالشيخض. سلما ولابوغنف فى الخدمة 
ب فى اضف المعاش فيحتآلبالعاهة الأوال الغايتين. وهذا يح 
فى <انت.الموظقين الذين.دخلوا الخدمة قيل اللاة التوفيةية. والذن 
بارا أن يعاملوااعقتضناها؛ ويشترطافى : العقاب :تمن هذه المادة 
ثلابة. شروط 
الاوال:- أن يكوان 'الدسبادة متبتة الحاهةو ارم أن تكو ن الماهة 
داعية للتخروج من انخدمة بحسب القانون المتيم».قان. كانت لا تفذق 
الاعفاء فالضرؤا: الاجاى. غير بمكن والقلبادة غير مفيدة افلا تزويز 
0 درل 5 و العاهة غير مو خؤدةءقى :الوا قِع نا قدمناه 
ق اخز لتكلا لي الانرال تمان لاسي زه اعرد الفروز تكن اللرور 
طامعا فنا لا'حق .له فيه و اذه ادي رك نوو رشني عر لامكا 
كا لذ لق *فلهة قلقو زان كار وذ الغاهة مؤجودة فى الواقم لكن 
عكن برؤها ولو حضر الطبيب لقال بامكان الشفلء. على 0 فى 5 
اخلالا بالسلطة. الخاكة واستهانة بأوامرها ومخائفة النظام الذئ أقره 


العاثوان ابره مهرما و «نيقة الطيادة للمات :لآ سانا فى اأطقيقة 


ضرارة لعو ]تفز اذ لمكمدت كأ [ناظة قلحت لعدة الا ريعي اكه وكا لل الا 
بلول لنمكتجهت ول كل لساك تاشتاب نودا حيرا الاهالان لمديكن: الور 
لمعذويا ف مادى نحضل باحذى الطر قالمنضو صغلها فى المادة(07)14) 
بوه وضع لمنططالا خم مزوز 

الغاق نا أن ككتث” الشجادة اياسم طلمبة لوكا مزاح افاق. لجدات 
مبادرة من غيرها 'فلاءتزوبر..لان: الزن يكؤاق ظاهن الفشاد. ولا يؤثر 
حنع للاخود لكك ةيا مقنواها أن الكتيف النشاو! امتنانا و وف لاله 
ولا يازم أن يكوان الانهم المتكتوت فيها يدل على طبيت حقيقة بل 
العقاب خاصل اذا الخترع :المزور انها وضفه ككونة "طبيدا 

الات أذ سك ىف الغ لضن أ هذاه القرإادةاالنما كله 0 
و لزان تباط عاط لهم قا لوق وقد الكو وج سنا كا فباويك الى 
بجا لاا ملقاء ب«<لوطة وجا لكين عدائييالنمن: رطوان الس لمن شيالة 


3 1 
رايم وفك ريك ن تعرلفيا | نااكانت جمق ملنه اف يك موا مرإ لشو ليل 
مولت للكزتغيز وانجتة قانوانا 

ونزيد هنا شرطا رابعا.وهو آذءلا يكون الطبيب الى زورت 
الشبادة يامعه موظفا 5 إلا 25 التمهادة مرلعفال واظيفته فاذا 


و قدا ترط كن الفقزيد مني مليف دغر 13 يك 


(9) يذلا الحديدة 
(9)-+18 الحديدة 


نان لانفر قاين -أن تكو انا المحم ناكتب عجنطنة أو من هرهم 
7 لا نشط' أن يكون المزورن هو الذذى ينتفع امنا التزو بي 

ومن هنا :بشت ماقدمناه فى خلاصة الكتات الاول من ان الربح 
:المقصود من الزوين يكوف لامزور أو لغيره على خد سواء ويثيت أنَضًا 
ما قلناه فى القسم الاول امختص بالنقد على القانون من أن لفظة حمل 
فى 'قول بعض المواد ( من:ذور أو جمل غيره ) زائدة عن غرض واضع 
القانون موحبة للغنك وأما عثارة المادة (19:8) 27 فعي أوضح وأجلى 

كذيك يتحقق ان الازوير .بقع بمتنع حرر لا حقيقة له كا بقع 
بالتغيير فى محرر موجود من قبل 

هذه هى عقوبة احاد الناس وأما عقوية الاطناء فواردة فى المادة 


(199) '"' والشروط واحدة الا الاول لعدم وجود حله 


وفى المادة تفصيل فى العقاب لاحظ فيه الواضع سب ب كذب الطبيب 


قا يشبد به كتاءة فان سيق الى حر بن الشتهادةدفعا لترعى أو تحاباة 
للطالت فعقابه الحبس من سنة الى ثلاث سنين” وان حررها لوعد بفائدة 
فعقانه عقابالرشوة وفيه نظر لان الطبيساما موظف واما غير موظف 
() مما الحديدة 
(؟) كم الخديدة ونضها كالمادة القدعة غير انبا جعاتعقو به الفقرة 
الاولى ( الحسس أو غرامة لا تزيد عن مائة حتيه مصرق )يدل (" اليش 
من سثة: الى:ثلاث:) 
(8). »عست النصن المدديد انيسن 4 غرافة لابنز بد عن ماثة حنته 
ب كف 5 أسافنا 


00 

فا كان موزظفا وجب العييز بين ما اذا كان ري الورقة من اختتصاص. 
وظيفته أولا ولا اعتواض عل :القانون فى :تطليق غقوية الزشؤة عليه 
ان كاذ موظفا وكان ري الشهادة من اختضاصه لتكن فى الاحوال 
الاخرى ترى العقونية خارجة عن القوراعد المنضوص علمها فىبا ب الرشوة 
فهى شديدة على العيويقا توي الافراد اذ شرط العقات.ء! لل رللرهلواة أن 
مكل ن ركيد ها مؤظةً) أومأمورا أو ها جغؤمابو أن كا نالا دملا ١.‏ - 
عمل من أعزال واظيفته او 'للامتناع عن عمل:منها كا جاء فى المادة ([8.3) 
من القانون لوعن يكوحق الااخذ غير:مؤخلقك لكنه- فين من قبدبق 
الموظف لاداء العمل الذى قبل الرشوة.نسيبه ف المادة 

التزور فى الشهاداتالتى تقدم لامحااع 

هذا التيوان خالفة! تسر الادة ل ضع الل لدف ير ا لد 

بالمغرد عزنا لصيغة اجمع وذلك لانا نرى تفظ المادة حرفا لا ينطبق 


فى المقيقة على مراد الواضع ده علوم عا لقن له تتواكلا ف الماء در ول 
( تلك الشهادات ) راجمة باسم الاشارة "إلى اده الانظناء (المد كراراك” 
فى المادتين ( 154 وك ) الاطاكة و و اكوك ع 18 ال رين 
الدب لانن رز 1" سيم الؤفادة د اند والاذة كالف نا قدت 
الواضع فها ال تمد ابالة عنم اللفاة اوسرد ماهى عليه 


8 6و١‏ الجديدة ونئصها 3 «العقو بات 1 مدنة بالمادتين النسا بقئين بج> ها 
أيضا اذا كانت تلك الشهادةمعدة لان تقدم الى الحا .) وهو بيطاي ق النص|| قدم 
(9) موكحم الحديدين 


يؤخد من لفظها اعها متفرعة عن الادتين السابقن وانها ختصة 
كله ناك كايلب كوه فبعا:فكان .هذه الشهاذات. قممان فنها 
عا كك ن الغرض به الاعفاء من الخدمة المسكرية: ومنها ماريكو نالغرض 
منه الاجتحاج أمام الجا وحينئد فالشرؤط عينها منطيقة على الخالتين 
«وقد تعس معرفة نوع الشباذاتالتى_تقدم الى الحا ك وكا لى: با شبادة 
باخدها دوفافش 20 من اديه وَأقَام دعوى عن اللبكومة واحتج 
بها في ميض له مساس بالقضية وقد: ددخل أيضا. فبها الشبادات التى 
لاحن الاخصام فى اثبات الماهات التى.تكون سببا لطاب 
«التعويض بشرط أن يكون موظنا والاصانة أخرجته من الخدمة 

12 للسنااوى ماوق نم2 على ماتقدم وقد ,قليا ان اسم 
الاشارة زائد وإف: لفظة: الشهادات .باجم هن" الواجبة بدل الشبادة 

3 عبم . 

بالمفرد ناخدة ذلك من الطبعة القر تشاونة الزعية ورجة المادة ١‏ 


لجعو بات ,اللقررر تفن اللعاد تين السابقتين اذا وقم التزوور فى شبادات 
3 3 - -ئ, 3 


حررت لان تقدم 07 ) والفرق ظاهر بين الرجتن فاذا دنا 
بالنسخة الغربدة قَضْرنا الآ عن الشباذات الطيّة المذكورة فى المادة 


0 إشروظه| وظروفها وان رجعنا الى النساخة القرناوءة ثفل 
8 مزور فى شهادات جعلها ستدالة فى خصومة أمام الاك 
شخل فى ذلك الشهادة حصول مرض للشاهدالذى مخلف عن المضور 
ل اإعلاك كرش .من النرامة ) 

235-25 تاحول سو واه اد وه ب ا 0 


)١(‏ لم الحديدة 


-55د- 


وشبادة حسن السلو ات البى تقدمها المهم لولم مصرح له لهنياشتعال 
الكدية وغير ذلك من الشئنادات طبية كانت 1 طبية .مادام الغ ركه 
حربزها 3 تقدم المجا ك5 


للع انا يخ الاح بالنسخة القرساونة ولااعتراض"ق"' ذلك 
لانها زعية معتيرة ولنس:عليّنا حجز فى أن تقابل* يما كين “النستحة: 
الِعَرتِية: لازالة الشك:النذى: يظراً فى فم كن21قريه) 

5 بقيّة القهادات ال لم أن القالون ل 1 
من زورها فتد<ل فى التزوير العموتى ويعاقب فاعلها ِالأشَعاك 1[ شاقة 
أو السَجْنَ أ نكانت تعد من الاوراق الأشعيّة 'كالشهادات الى ننقلها 
جات" المتكوامة عل اختلات “أنزاعهاق أى فنا ن كان أو باس 
لطبيقا للمادة (15) '"2 ان كانت تعد ورقة غرفي ة كالتى تعطنها صاحب 
ا عامل كان عنمدة أو رايغ لستخدمة خرج من خدامتة والى 
يخترعها' اللسدوان بثيؤْث رض يبح .له الاقامة “ف المستشق ؤالتى 


)١(‏ راحعنقض 4ه نوشبر ١41‏ المجموعة ..«عدد .وص ١‏ : تختاف 
الجروعة النطوضنٌ علمها فى اللادة ١5.٠‏ ع عن الجرعة الواردة فالمادة بحم 
لآن المادة 19.٠‏ ع تنطبق على كل شهادة طبية مزورة أعدت لتقدعها الى 
انحا م مخلاف المادة بق فانبآ لا شر اله عل الشهادات الطبية 


الو للعاعلات الاداربة واللى تقرر كذن وحود ا عاهات- 


استوحب اللاعفاء م 


وديم وم 


(؟) س1 الحديدة 


اكت > وصخصووصه حو ا ور تج يوك :ب - 


-</ا5١‏ - 5 
لعطها رؤساء المصاغ لبعض الموظفين الذين خ وجو إيسق ااظطدمة زوين 
عليه ليستعين بها على الخدمة فى. نحل دز شرط ا نكن ولاقام 
من تلقاء تمس ائيس .و أن .لا ركون : ل لقيال ويطيقتة زم لماج 
إعطاؤها والاذالتزور رمهى 
ا التزوير 0 كَّ 
١‏ لغيير الحررا : 
أدل أحدمم 2 مدق من © ينابر سنة وجعله /ا ستبتمير 
مسنة /01.واققر كرات دلو 0 000 
عل أن التاريع 6 3 وه ريا ىللا ورا الدر 
(حيث أن الؤرقة العزفية مكو ن حيحة بن | 0 وَدم 
0 حلم 
وحيث ان تار الاورا ق العرّفيّة شِرَط قانونى فيا الشبئااوه يدا 
المتعاقدن د 


حك ان 3د التارجج زوين" مادق نجدلخل اا “قات المثاراونة. 


) 07 غمورانت )> شابرة هنة كنآ 
حدك ورنادة 
ا أحدخر لصولل عل صل فقضذ ضَاخَن زيد ونمزل ولورار 
05 سندا اتفقاعلى | أن بحو لاه تعناط أن دن رين أ ولاو تفن عرو 
فده ويهن التوقيحكذرك قي لد 2 وقتاقع زيد,فصخ تزقعه من 
مكانة ولكتبنه 'ثانيا" بعك وقيع عمو اموز كناك قية#المشسولية «الاوالة 


- 


ش فأقيعت علله الدعوائ وتدول الى :حكملة المنايات قرففات ب القياءة دواو 
أو يد الي النقضن :و الابراع قأيدة 
ديت أن تغييز مواقم الامضاء», و تقلم احذاها_عل الاخرى 
0 بالكمالة الع ى وتجدم] السسد كا لعن واو 0 آل ريف عدا 
عرزي طامله 
وحيث:ان. أؤدة الاتيام ,أصايت_اذرات فى هننذا الفمل حال 
سدق عقونها عل المادة ( ١57‏ ) فقرارها موافق: للقانون ) 
ناير سنة 14141 
: ادع كنات 8 
اضاف أحدهم على سند مدن لظى ( حلت ذف رفصاو السد 
محا ربا وتقرر فم ادانته مححة أن الفعل المنسوب اليه لابعد. تزويرا 
فى المجرنزات فألغى:النقضن والابرام:هدًا القرار 
( حيث ان تغيير الحقيقة المادى فى التزام مدني جتاية منصوص 
علبافى الماوة (530() بجنايات. مى- اقتزف بها العيد وجاز أن صل 
منها ضرر للغير 
وحيث ان الزيادة الى رك الهم على السند غيرته من مدت الى 
خارى ذهو كدان نان ارو .)0 مار س ا سنة +8 !ا 


مال اكلذف 


فأقيغت عله الدعوى امام حكمة الجنح.وطلبت النيانة :العمومية عدم 


--- 

الاحتساون لان التزوير العرفى جنابة عندهم ) فر قرت كيه طليها 
اد رات ات الهمة اعا في افقاد سند لازو خنانا النتقض والابرام 

( حيث أن ممة الشطب ثابتة على الهم من الح المطعون فيه 

دحت ان الحكمة رتحامن طليات التياة ل تراعا زو ,ا طحا 
نحت نص المادتين ( ١607‏ و 16 ) من قانون العقوبات ( +19 و #وا 
٠‏ انارت الصرى )7 دبل مها بأفقاد سند 

وحيث ان الفعل المنسوب الى الهم كن هو المرق أوالاتلاف 
المنصوصعليه فى المادة (5؟) (704 من القانون المضصرف) - “وحيديل 
هده المادة غير منطبقة 

وحدث اند هذا :الفءل يدخن نحت نصوص المادتين (157 و160) 
ويعرض فاعله الى عقوبة التزوير الواردة فهما ولذلك تكون عكمة 
المنح غير مختصة ) "١‏ دونيه سنة 1844 

مثال الدذائر التحارءة الاعتيادية ' 


تقررت ادانةأحدهم شكوةرور فى دفتردخول البضائع وخروجها 


من الزن الذى كان موظها فيه ورفض النقض والابرام الذى رفعه 
( حيث ان دفر الخروج والدخول وانلم كن من الدفتر المقررة 
قانونا الاانه قد استعمل فى التجارة ناحاجة اليه وصار صَالا لاثنات 


)١(‏ ٠4لا‏ وسم١‏ الحديدتين 
(1) .واس الحديدة 


0 : 
الحقيقة وضبط الاعمال اأتى مجرى ف البيت التجارى الموجود فيه 
وحينئذ يعتبر من أعمال التحارة ‏ ' : 
و<يث اذ الكت الذى يكتب غشافيه من شأنه أن لضر لصاحب. 
البيت لانه بدخل عليه الغش فى معرفة حقيقة نحارته وما عليه وما له 
فبها ويضيع عليه طريقة اصلاح الخطا الذى قد بحصل أحيانا فى الدفاتر 
القانونية 
وحيث ان هذا الفعل المسندالى المهم ندخل نحت نص المادة(137) 
عقوبات والقرار المطعوذ فيه موافق للقانون ) 9؟ نوله سنة ١645‏ 
1ك لخر 
تسمى أحدم فىتذكرة سفر لغيراهعه الحقيق فأقيمث عل ةالدعوى ْ 
وتقررتعدم ادا ئته 0 الاسم الذى انتحلهكان يطلق عليه غالبا 
52 بضع سنين الى النقض والابرام هذا القرار 
( حيث اذ اللهمة توجهت الى المهم بكونه انتحل اسه ل يكن 


وحيث ان مخالفة القانون لاترتد عن الممهم الا اذاكان القرار نس 


على عدم وجود سوء القصد 
وحَيْث. ان القرار المطعون فيه اقنصر على وله بأن الهم م يكن 
له عد جنان فى اخفاء اسمة الأقيق لكن مختى عن أعن المكومة 
اذ 0 امه الذى هو معرؤف نه عاد العموم 3 لضع سنين 
وحيث ان هذا القرار بذكره ه_ذه العبارة ل يقرر أن اللهم ل . 


اليد ١/آدت‏ 

ل اسه 2 حا الخيية د التو 

وَحَيْت أن الفعل. الذى صدذّر ع.. ن الهم نوز رن موحيا 
طن الشكومة فق فلاحظته 
اك اهار يكن ذلك الفعل عن عل وادراك فهو لستحق العقاب 
بنض| لمادة (154 ) عقوبات (154 مصرى) (2 

وعيث أن القوال لعدم ادانتة خروج عن نص هذه المادة ) 
١١‏ وفر سنة 5هما 

ا لوز 

حك على 0 بالسحن وكراقبةالضطية الكرى وعلد د و1 
من حدس ساعت اليه نذ كرة. مور كتب فبها حرف من اللرو 
: الاجدية مر اشارة الى نوع العقوية الع اي 11 
١ 2‏ راد أن حالته فقطع المزء الذى كان ذلك الأرف مكتويا 
عله وفعت عليه الهو ف التعرمة وقضى أن لاوجه لطا فرفعت 
. النيانة نقضا وابراما الى الحا ع الا عل قرار وده إل 1 

احتدات الهم معترف. بارادته اخفاء حالته ونه أعدم 0 ش 
الورقة قضت أصضول الاذارة بوجوده فيها تسبيلا للاحظة الآ 00 م 

وحيث ان هذا الجزء هولذاك السب بٍجزء أصلى فى تذكرة المرو 

فحت أن هذا التغيير يلحق ضررا باطيئة لكونه حرمها من 
لاط اديه السكومة فى متفعة الامن العام 


 ةديدحلارمم‎ )( 


2-11 - 


وحيث ان ذلك تزوير لعاقب عليه عقتضى القانون- لار تكابه 


باحدى الطرق المنصوص علبا فى المادة ( ١40٠‏ و5ه١)‏ (.و٠ا‏ 
1495| مفضرى ١‏ ).18د سير سنة 5 كما 


روير عرق معخوى 
واقعة ملورة 


تقررتادانةأ -ك الك اهرة كوه كب لاحل 1 كديا لطربق 
الغش أنه سل الى شخص ه«بلغاقيضه لا<له من شذعمن ا فرفع الااعس 
الى الندت ن والابرام فرفض طلبه 

) حيث ال الواقعة نايئة وان الغرض مَنها للمزور استحقاقه غشا . 
هذا المبلغ أو ضياعه على دائتى صاحبه الذى كان أشهر أفلاسه 

وت أن هذا الفل |" جميع شروط التزوير 

وحيث اله لاءاتتفت الى قول الطالب ان ما كتبه فى الدفتران هو 
ألا لجة عقد صوارى رز بينه وبين صاحب المبلغ لان القرار المطعون 
فيه لاحتوى على ثىء من ذلك 

وحيث انه بفرض وحود هذا العقد الصورى فلا ينعا عنه 0 
1 كسد يورا فق الدفيى ما رم بالغير بن [تذيك لد 1( 


هما راد المزور وموخبما للتشد يد عامة ( ١‏ مانو 10 


16٠١ )١(‏ وما الحديدتين 


5-0 


3 ع اك 0 
ضار 0 وعدم فائدة للمزور 


: انهم رمضان افندى تكرى بالقذف فى حق محمد رشاد بك :واسطة 


راك صارنوز نعها ونار تاه حنحة انزو فى أوران صادرة 000 
هرو كدت عليه حكمة مر الا تدائية بلطيس ثلانه شرو الفة 
للقذف وثلانة الحرى الس للتزوبرطيقا للمواد (لالا؟ و 5/6 و9١‏ 
و 14 و *ه م عقوبات ) 2 ومحكمة الاستئئاف أيدت هذا الح 


من حيث وجوبالعقاب فى 8١‏ ينابر سنة 185 فرفع رمضان أفندى 
مضا وازاما واد أت تشير الحفقة انا حصل فى ادران 
لاتثبت التزاما ولاتحدث.تعهدا قلا :عقا علا فرفض طلمه 

ردت إن المادة )١58(‏ من انون الخرات] تقيد الررات 
رخال تكوت الترض مها احدات تههد أو اثانه بن اطلفت 
فى الكتر رات ولامجوزالنقييد حينئة ون المملؤم أ نالرراتهى كل وركة 
كنت من شخص لاي غرض هن الاغراض ومقرر أله نازع لكا 
التزور واعتباره ثلاثة شروط أصلية (الاول) ‏ تغيير الحقيقة باحدى 
الطرق المنصوص علبها فى القانوذ ( الثانى  )‏ وحود القصد 
( الثالك  )‏ احمّال حَصول الضرر للغير سواء حصلت المضرة فعلا 
أو تحصلولا يشترط ف المضرةأن تكورت ماددءة سواء فبها المادءة 
اده اه الاديية الممرة أو وجو دهاامعا 
() (دج وجيب ولمة١‏ وم الحديدة 

(0) مم1 الحديدة 


ْ ا 0 

وحيث اله ثابت من الم الماعون فينه حصول تغييز الأقيقة ' 
فُْ أذ راق المطعون فمهأ بالتزور ونات مئةه أضاا 001 حدول 
الضرر الادنى تواسطما ووحود الققتصد فانه ات ف فيد 00 أن : 
الغيارات الى الغير 2 فس فما للمدعى المدتي الطعن ف 2 دث ان 
هذا الطعن لوثنت و منه لعاد عليه بالضم تصرر الادنى وأقل 0 
له من ذلك الضرر 3 5 تقر | لدى اطيئة الاجماعية و يستوخب 

الصافة منها 20 والطيش 


وحيث أنه ثبين ن هذا أن 3 : التزور ما هى ثابتة 0 ف الك 


أ لع رد فية مستوفية للشزوظ القاونية ولاوحد ق الح بالنسئة 9 


وحه م د افج انهو والار 0 


0 1 
نان ىق مسائل تت 


أ 
تدوز والعي 


قد لشتبه التزوير بالنصن فى الاحوال الى يستعمل النصاب لنوال 
غرضه أورانا لاحقيةة لطا وهذا ان نبين الدرق بين هاتين : 
1 رعتين ونوضح علامة كا ل متها والقاعدةالعمومية هى انه يرم | لنظار 
كل ممما على حدته عع أنه ع ماتقع حَن عه صب 4 ن أحدم 
وكوذاستسل فمها محر رارمعيا أو عرفياوجب فى تقرير جرعةالنصب* 
أن يشظر الى الورقةكاما ظرف. من الطرق الاحتئالية الى أثرت. على 


 ا١ا/له‎ 


النى عله دون أن يلتفت الى كومها مورة تزويرا يعاقب عليه القانون 


أولا يعاقت 

واذا أردنا تقرير جر:ةالتزوبر وج بأن نلاحظ قواعده وثسروطه 
ان كانت متوفرة فق الؤرقة الى :دخلت فى جرعة النصب ‏ حكمنا بانهأ 
ره ورا حاقا عليه والا العمل ست لين الا ولكى 
فى البياث نتوسع قليلا كت تسيلا لاقراء 

1ن من القرر أن التزور لابقع الا بالكتاية دي يرل 
اسما غير اسمه الحقيتى شناها يئر بواسطةمالصاحبه من الجاه أوالسلطة 
فى ذهن الينى عليه لابعد صرورا بل هو نصاب فقط 

كذلك انتحال صفة غير صحيحة واضافتها الى الاسم الحقيق ليس 
وبر لان انتحال الصغةو لوكذ با فىالهررات ليس من طرق ار تكاب هذه 
المريمة المنصوص علما فى القانون من حيث هى لكن اذا كانت الصفة 
من الوقائع هع 5_5 فق خور كن شأنه ا تدم الى 
الموثق ودعي ملنكية عقار ل ل 
موحود 5 اذاحصل ا تتحال الاسم فى عحرر ذرعة التزور رخا حل ال 
أن العاماء ليسوا على ل واحد فى جميع الاحوال فذهب مسيو 
( فستاذهلى ( آل أن اختراع خطاب بسيط والتوقيع علية بام مخترع 
أى لاءسدى له لايعد تزوبرا وعلل مذهيه بان هذا الخطاب لايقتضى 
التزاما ولادوجب تعهدا لعدم وود المرجع وخالفه (دالوز) وغبرهونحن 
نوافق 00 لان القانون عند مانص على التزوير بواسطة التسمىباسم 


0 ْ 1 
الغير أو بوضع امضاات أو أختام مزورة ل رط ان رن الحرر 
موجيا 0 أو التزام دل م الزور مىق حصل الفعل المتادى عن 
صمد وكان. الضرر منه تمكنافنى حالة النصبلاشهة فى ثبوت سوءالنية 
عند مستعمل الخطاب م لاريبفى أمكان حصو [الضرر أماكو نالورقة 
خطابا عاديا فذلك لا تأثير له البتة لانه لامنع الذى يققدم له الخطاب من 
الاعتقاد. بصحة ماسطر فيه 6 أن التوقيع عليه باسم مخترع لاينافى 
اعتقاده 0 صادرا عن شخص موحود حققة: قال مهسيو ) دالوز . 
ومع ذلك توجد حالة لايكون الفعل تزوبرا فيها وهى اذاكان الخطاب. 
كا كيفية ندل صراحة كل مطلع عليه أن الطلب المقدم الى المصاب. 
بالحر عة هو على سبيل العطية والاحسان من غير أمل فى الخصول عليه 
أو على قبحته لان الضرر غير متصور فى هذه الخالة م لايخنى 
وقد قدهنا فى شرح القواعد العمومية قولا مستفيضا على هذا 
الموضوع فليراجع م اذا كان التزوير واقعا باحدى الطرق الاخر غير 
انتحال الاسم أوالصفة كمه ماتقررمن قبل ولا حاجة لاعادته. وعلى 


هذايعد ميورا: 


من ل سندالدين يسم غير حقيق ود 11 موطنا ليس عوطنه 
ومن دن على ورقة الاستلام اسم الغير وتناول الثىء المرسل 
لغيره حتى لو أمضى باسم مخترع بالمرة 


أفضى جوابا بامم دائنة إلى ثالث يخيره فيه بوقوع ميراث إلى 
ذلك المدبن وحمله هذه الطريقة على أن (ضمنه فى دينه 


- 


ومن ن مضي خطايا بأد م ا لمدينة إطلى مله دفع 1 لطامله 

0 ومن حهة ار لابعد حور ابل نصايا : 

من استدو 5 ذ على خطاب يحو استل بواسطته تقودا 0 ن المرسل إليه 

وم ن لسمى ادجم ول بيت تحارى واستحصل على فائدة من غير 
ع ذلك الاسم 

وقبل 0 ننتقل إلي موضوع آخر تأى على قرار حدر النقض 
والابرام تتمياللفائدة لتخصيصهعب المبد ا الذى ذكرنادنى صدرهذهالمسعلة 

5 أحدهم إلى آخر خطابات. متعددة خيره ذبيا ان أحد قواء ” 
وو ضيه نافتمة ميسةوانه اذا أراد الحصرل عليها فليدقع , 
تفقات المنازة وكان عذى تلك الخطا ابات بامم فحص اخرنا ل 0ه 
اع ذه القصة ودقع المبلغ وقبضه 5 الخطا انات وظبرت ا علة 
ميت الدعوى عله بصفة مزور فر ات وو الامهام أنالو اقِعةَ فصب 
وعارضّت النياة فى هذا الرأى فقضى امجلس الأعلى 1 1 

( حي أن المادة (0:) زواع مصرى ) 1 حجعلت من ط 
الاحتيال استعال ادم حور ولكنها لاتنطيق الا اذا كاذالمهم اقتصر 
فى الاستعال على القول دون الكتانة 


وحيث أنهانصت على عقوبة هذه الجنخةو قت عقوبةالتزوي رذ ا 
وحرث أن 5 الامهام قال ل وت ت تحرير الخطانا الأرامداً ها 3 


هم الذى حر رها 36 حت علمها 1 تقرر حال الهم 2 ا 


0 يه الخديدة 


حم/51- 

الوه 4 حنحة النصت)" انول 4 ده 7م1١‏ 

ثم أعم 0 لمذا القيز فائدة 0 ل قَ الزور قد تكواق جناة 
افد كون حنحة وعقودّة لكك حا 0 من عقو ب ةالنضب وعليه 
طبغى قْ 2ه النظام العموى أ ثقام دعوى التزوير 0 افير نت 
الجرعة بجنحة النصب ومن فترائدهذا التقسم أ إضاعندنا امكان العقوبة 
على التزوبر اذا حصل الشروع فى النصب وعدل الفاعل عنهمن تلقاء 
ففسة 60 

اي شىء ودوك على التوقيع عليه لصفة ا 


2 منفعته صادرا من ارات له وأقطاة معها لصفة 3 عقد انحار ا 


6 المجموعة‎ 11١ ابريل +140 المتوق 1 ص‎ ١١ نراجع ناض‎ )١( 
) ص 6« : تعر شر رعا فى نصب بالمادة +« ام ( سروم الخديدة‎ ١9 عدد‎ 
لاتزور اف محرراث عرقية المادة سرف (خم١ الحديدة ) ع الواقعة‎ 
الآ فيه 0 أن زيدا 0 1 بخ ار بعين حنها فاعملى مرو به انصالا‎ 
ل يعين فيه القممة الى انما فكتب زبد عل طهر الايصالعيارة نار نا‎ 


مقذم على تار نخه ذكر فها ان البلغ الس فى المتيقة هو ار بعائة جنيه 
قاصدا ذلك قصدا سيثًا ان يظن ان القرض الذى يتعلق به الايصال يبلغ 
اأر بعاثة حنيه و بعدذلك رقم زبد دعوى بسك فهها با مكتابتين للد يك ورتين 
وطلب بها 2 دن الار بعائة حنيه اللدعى َه ا 3 م بصل الى غرضه 
انظار عكق ع 1 ينابر بابرا 0 ؟ صن ١٠6١‏ 


- 
اشكمةان الواقعة زور دوق لانت وققت يراع اختصاصها ة 0 


الام زاك التقضق والارام فقرر احالة الهم على أودة الارام الجناقى 
الكون النهمة تزويزا كا رأته حك ال 1 
مال حر 

استدان أحدم ستين فر نكا من اثنين 1 وشقة لخمسمائة 
وأ كذا لمدن أما بستين فأمضاها ورت أودة الاتهام أن الواقعة 
دب وتالت حكمة الجنح انها تزوير فرفع الامى الى النقض والابرام 
ضح رأئ كي لمنح وقغى بأها زوبر معنوى 

١‏ حت ان العمل المبسد الى المرين يزور فى خررات أحد الت 
1٠‏ دة الختراع الالترامات او التعبدات 

وحيت أن طرق الغ الى استعملها المهمان: النصب عل للج 
عليه لاتغير صفة هذه الجرعة لان المادة (408) من قانون العقوبات 
الختصة بالتصب ل ا 6" وليه 
سنة 1859 

رعا يؤخذ من عدم وجود التصريح بامكانث تطبيق عقون الازوير 
لاد ةزب )من القانون المصرى أت الفعل المذ كر فى هذا 
الثل لادخل يحت نصوص النزويز عندنا بل يعاقب يعقوية. النصت 


(1) سردب اللحديدة 
(5) سوب الحديدة 


ماد ١‏ لح 

.بواسطة الايهام لوجود سند دين غير صميح أو ميلد عا لم 5 
لكر ن هذا الفهم يكون خطاً لان المنصود من هذا الا يبام أن لظهر 
5ت البصب ال الى علية أورانا نفد الا دانيا وان 
الدن الذى كان عليه قد دفعه من قبل وعلى العموم بقع التروير قبل 
اروك الى ارمكات حرعة النصت 

أما فى المثال فان النصب يم بال ذو فادين ولحد دار 00 
التزوير هو بعينه ار تكاب للخصب 2 ل الفعلين متحدان 

ازور والامضاء على بياض 
لأخلاتى أن الشخص الذى ا عن عل ورقة عضاة ا وخر ما دل 


بياض اذا خان الامانة وكتب فى البياض الذى فوق. الهم سنددين أو 


كاادة أو غير ذلك تعد بغائنا ى الأمانة لامزورا وناك العقد به 
المنصوص علبها فى المادة (214) ''2 من قانون العقوبات 

كذلك لأخلاف فى أن الشخص الذى يتحضل عل الورقة الممتومة 

أو المعضاة عل داض ‏ ويكتت فبها شا تماد 5 لبعد درور] انا 
ولعاقب بعةوبة التزوبر.هذا هو صري المادة المذكورة 

بق عندنا مسكلة مهمة جدا وهى معرفة العقو بة التى بعاقب بها من. 

اؤعن على ورقة نمضاة او محختومة على: ياض فدفعها لغيره واشار 

عله بكينا بة سند دن أو مخالصة فها هل :لعد مشتركا معه فى التزوير 


دمي أوكل حفط رمن لو عر خائن والكاتب مزور 


ذنت مسر [ ساني[ )الان جرع لكان لاجد رم 
ره ار تكب الزور بل سق كا كانت اذاوكتن اائن رتنه لماعد 
مزورا:-فكذلك يازم أن يكون اذا استكتبغيرهأما قواغد الاشتراك 
فامها لاتنطبقفى هذهالالة التى يحب استثناؤٌ ها اذ العقاب اذا شددلسبب 
حاض امن لاضت ان يقدد غل شر يكان ل يكن ذلك الست ور دوذ 
نضا من حا نبهكا فعل النقض والابرام فانهلانعاقبالمعترك فى التزوير 
مع الموظف الذى ارتكيه بعقونة هذا الاخي رك قررنا ذلك فى الفقرة 
)7١*(‏ ومابغدهاا نته يكلام هذا المؤلف. وقد وافةه(دالوز) على مذهبه 
تال الدرى كينة تقدد عفان المرء ات أ الفدل عه رقي 
ات ا افهو سمه ): واجاف مسى (جارو ) ,ان فى هذا لمهت 15" 
ا لات اال المغار 5ه لا ممصل عن اعمال التق ول خاار ميا ولك 
١‏ لج جه والقول بان الهف مرور وشر يك خا ام ا 
اغراف بالا شراك وا كار لمشتل ماتة 

وحن رى مارآه (حارو)وازيد باننا ل تعثر فى الفقرة )7١*(‏ وما 
بعدها الى أحال علا (فستاتهرلى) مويدا 'لقولة بأن خلس النتض 
والابرام قضى- عقو بة أخد الافراد بأخف مما يعاقب المواظف اذا 
اشترك معه فى:التزوير 


فخد انمض القول مسو زه لى) حت قال ان تقديه عقو بكالفا عل 
الاصلى لسدب خاص به لاتستلزم التشديد على من شاركه لان المثلالذى 

3 0 0 2 
١‏ ريه وهو اشتراك احد الافراد مع الموظف جاء فى غير بحله لا ننار. 


ا 


نعثر عليه ولانه لوصح فى أحوال أخرى أذ المشارك يعاقب بعقويقة 


0 من الفاعل الاصبى كا لوكان سن الفاعل ل 00 00 1 
كان القاعل غائدا للحرعة. والمشترك غير ذلك ذهذا الاستثناء منصوض. 
عليه فى القادون من جهة ومن جهة أخرى لاتزال الجرتمة موصوفة 
بوصف واحد لكن ليس ف القوا نين مطلةا حالةتوصف فا الفعلالواحد 
«وصفين مختلفين فى الشروط والعقاب أحدها للقاعل الاصلى ا خَرَ 
ادنك عل أن هده إطالة الى ذكرها فقن سير هيل وق 1 

اكلام على الامضاء على نيا ض لا تنطبق عاماعى: مسكلتنا اذ نحن نبحث. 
فى وحجوب الشديد عقوءة الشربك وهو يضرب لنا مثلا بآن القانون. 
خفف عقونه 0 الدضصل 

كا رقت راينا التقض والابرام على رأ يخالف ماقاله اللء ولف 
بتبين م واطكم! الك" 1 : 

أودع أحدهم ورقة أمضاها على دياض كك ر فسامها الاين الى. 
01 دس فا الانحاد بيهما عهداامن جاح الأيساء 5ه 00 
٠‏ ماله ولما حكمت علهما محكمة 0 بعقوية التزوبر رفعا نقضا 
وابراما فقذى المجلس الاعلى برفضه 

( حيث ان القسم الاول من المادة (4*1) من القانون العقوباته 
5 قصعرنا ) اغا يقضى بعقوية حنحة عل هن كان الامالة 
قََ ورقة ممضاة على بياض فكتب فنها غشا ما يضر نصاحى الامضاء 


)١( ٠‏ 6ع الحديدة 


0 

ف افيه أو ماله الا أن القسم الثاق من المادة المذكورة وصف هذا 
الفعل بعينه تزويرا اذا وقع من شخص لم تودع عنده الورقة الممضاة 
على بياض 

وحيث ان هذا النص لايفرق ببن الاحوال التى يتحصل الفاعل 
بسببها على هذه الورقة وبعضها دل هو نص عام مطلق 0 تيده 
فى التطبيق 

وحدث أن العدول اثبتو| أن الورقة كتنت تعرفة شخص لم تلم 
اليه من صاحب الامضاء فنها 

وحيث ان اختراع الالتزام المزور جناية تزوير 

وحيث انهم أبتوا أيضا أن الامين على الورقة دفعها الى الفاغل. 
عقا وساعده عل ارتكات الزوير 

وحنت ان'هذا الفعل المسند الى الامين لاندخل نحت نص القسم 
ازول فى المادة الم كورة 

وحيث اله مشارك فق التزور الذى ار سكبه الرر كتص اللادة- 
0ه مصرى )2 وحيت انعقاما بجت أن يكون واحنا” 
عقتضى المادة (55) (/51 مصرى ) 7 4 قبرابر سنة 1819 

دحك هذهب آخر شوك بأت الا مين والكافت 1 ر لكا الا 


خيانة فى الامانة فالاول فاعل أصلى والثاى شريك اذ استعانة الاممن. 


٠ 00)‏ الخجذيدة 
(؟) 4١‏ الحديدة 


000 - 


بغيره من قبل استعانة الا نسان على عمل با له لا.بذ مها فان كانت تلك 


ل شاع فحن مذارة أن استنان 1 وهوفد هن مس[ ادا 
فل )الذى اشر طبع 5 تاب مهسيو ( هيلى ) سنة /1841 وخمشه وأنده 
5 من النقض والار ام فى ه فبرابر سنة ١68٠‏ 
ولتكنا لا ثوافق عل هذا اراي نضا بن لأ زال تقول بأن لشفل 
زور والامين مارك لامر روذلك لآنةواعد الاشتراك تأفي مذهب 
مسو ( فيل ) والنقض والابرام اذ الفاعل الاصل هو الذى يتولىعمل 
الجرعة مباشرة عالما بما يصنع سدواء كان مندفوعا البها باختياره أو عنبه 
من غيزه: والشر بك هو" الذى. ,أ عملا له تعلق بالجرعة دون أن ساشر 
تعدا وه وبأى عل كات والمادة ( 2 عترات )2ه 
د لاما ذكرث من المفاركن فى فعل الجريمة من حرض غيره على 
ارتكامها ول قار كال من ان كول الا بن طلب من الكاتب حير 
الورقة وعد 11 وعيد 11 هدية 1 مخادعة 1 دسيسة أو ارشاد أو عا 
لهك من الصولة أو باغا ننه عل ذلك كان 'أملاه أو أسمفه باحطار اللذواة 
والقم فليس الفاعل الاصلى من دبر المرعة ولاحظ كيفيات ار تكابها 
وعين وقما واحتاط فى اخفاتم ا بل الفاعل هو الذى تؤلاها مباشرة 
وذلاك شريك فاذن كاتب السند ف الورقة الممضاة على بياض هو المزور 
والامين الذى دفعها اليه ليه قن بك وريد فى دياق أن العاما كلب جمعون 
ل أن الحيانة فى الورقة ا ختومةعلى بياض هى فى الحقيقة 'زوبرخكبها 


0 0 الحديدة 


حت و١‏ 2 

القانون بعقاب أخف لتفريبط صاحب الامضاء”© .الا انه اشترط فى هذه 
العقوية الحفيفة أن دتولى الميانة ذات الامين دون سواهك يؤخذ من 
عبارة المادة (15©) ''' حيث. تقول ( وفى حالة مااذا لم تكن الورقة 
المعضاة او اخترمة على بباضمسامةالى الخائن فانهبعد مزورا)فكررت 
لنفظة اخذائن وعدته مزورا ولماكانت هده المادة استئناء من التزوير 
بالنسية الى الامين وحب لطيق قواعد الاستئناء وى تقذى سقوطه 
اذا خرج عنظروفهوكتانة الورقة بغير الامين خروجعن شروط القسم 
الاول من المادة المشار الها فلا وجهلتطبيق عمو بتهاواتما تبعقويءة 
التزور هذا هو ماد القانون بدليل أن المادة قالت ( وانما استحصل 
علهها بأى طريقة كانت ) اف سواء سر قراو جدهاق الطي أو ا 1 

ل عة او أغطيت اليه من الامين علهها ومتى ثبت أن خروجها من 
: دل الامين ولو بفعله ورضاه ئبتت المنحة تزويراو تقرر وصف الكاف 


)0 عقوية الادة ١9+‏ القدعة « اليس “دن سنة إلى ثلاث سنين ©» 
وعقوية اللادة 15" فقرة أولى القدعة « المجس من ستة 0 الى ثلاث 
رةه « 


أما القانون الجديد شعل عقوبة المادة خم ( اليس مع الشغل 6 : 


وعقووبة الادة 6ة؟ فقرة أولى 2 اليس ومكن 5 نزاد عليه غرامة 
لآ تتحاوز سين احنها مصريا » 


(؟) هة؟ الجديدة 
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مرورا وحقت عقون للادة (295 


ووجب لطبيق قواعد الاأشاراك 
من غير غير شك ولا ريب 
هذا والتفريق بين التزوير وبين الحيانة فى الامضاء على بياض 
تف ربق لاص جح له فى الحقيقة لا تقدم اذ الاججاع على أنها أيِضا تزوير 
ولذ]ك عدل عنه كثير من القوانين الجديد ةكالقوانين الالمانية (مادة 
4 وكة؟ ) وقانون لعا (405) وهولاتدة (58؟) وقد ا 
الفعل واحد وهو تزوير عقوبته لا تتغير 
وهذا آخر 57 مندر من اس النقض والابرام هذا الموضوع 
كار 542 تونية شنة م1 000 
تنافس اثنان من الم رشحين للنيالة عن المزائر. واصابت الاغلية 
واحدامنها خنق مخاصمه وأراد ابطال انتخانه واحد لذلك مع أحد 
العا كل مها الى البعض من الذبن انتخروا ذل كالذى فاز واخبرهم 
يأنة ارسل عشرة الاف فنك لتوزيعها على منتخنية وطاب منهم ان 
بوقعوا له بامضا ا مم عبى أو راق بيضاء ليكتب فمها الا لصال. بقيمةمابمخص 
كلواحد منهم عند استلامه ففعلوا وذهب بالامضًا اتعل اد 1 
فاملاه فى البياض عبارات مقتضاها ان | حا بالامضا ات يعثر فون بام 
َ/ ةا أو ا الى خصمه الابالمال لابالاستحةاق ثم 1 المرشح 
الاوراق ,عدكتابتها ععرفة صديقه وقدمها الى مجلس النواب م تكنا 
بها على فساد انتخاب خصمه 
لدو الا لت الدءرى غلك الحا شكية محكمةالمنح 


(م) مم1 الحديدة 


2ت ملحي عدم موه اميم م ل م 2 1222 


ازور واد حكنها الاستئناف فأبطله النقض والابرام 

١‏ 2د اتتحكمة الاستئناف رأت أن الواقعة تزوير تنطبق على 
الفقرة الثانية من المادة (4+0) عقوبات (14* مصرى) 27 محتحة 
3 المترشح هو وحده ذو الفائدة من الحصول على الاوراق الممضاة 
علّ بياض وهو الذى كان بريد استعاطا فى مصلحته و استعمل دد صاحبه 
آلة فى كتابا وهذهم ى ال جراد ا كك 0 المجررات 
. واستنتجت من ذلك أن المترشح هو الفاعل الاصلى ولم تكن الامضاء 
على بياض مسامة اليه وان صاحبه شريك له فقط 

وحدك أن فاراتة تلك الحكمة بعد خطأ فى تفسير الفقرة الاولى 
من المادة (/ا*4) وفى نطبيق الفقرة الثانية منهاوفى قواعد الاشتراك 


وحيث انه فى الواقع ان الحيانة فى الامضاء على ساض انما تقع من 


لقص الذى دك اليه الورقة فاس تعملها فى غيرالغرض الذى أؤعن 
من أجله علبها 

وحيث اذا لامضاات عل نياض كانت سامت لمجاجهنوء( هو ذلك 
الصاحب ) للحصول 20 مساعدة مالية وان ححاج هذا 
استعملها فى غير ماذ ؟ فكتبت نب فا امو را تضر يأصما. اذه تعرضهم 
للمعاقبة لعقو --- وذلكاقترف حنحة الخمانة فى الأمضاءعلى نباض 
1 ولا أحمية فى أنه استعان بالمأرشح 

وحيداة لاأميةًيضا فى كو ذال أرشح عو الذى استعمل الاوراق 


٠ هو« الحديدة‎ )١( 
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بعد كتاتها لان جنحة الخيانة فى الامضاء على بياض محصل تجرد 
الكتانة من دون اشتراط الاستعال 
وحيث ان المأرشحأرشد حجاجالى ار تكاب تلك الجنحةوساعده 

على اتمامها وهذه ظروف اشتراك كنص المادة (0) (54 مصرى)”') 

وتحيث ان حكمة استكناق اللزائر لمالم لصف اليل 807 
خيانة فى الامضاء على بياض قد <الفت نصوص الفقرة الاولى من المادة 
(07؛ ) والمادتين ( 5ه و ) ( 507 و34 مصرى ) (© وأخطأت 
فى تطميق نص الفقرة الثانية من المادة (/ا*4) فلهذا 8 المجاس بالغاء 
١‏ كت +[ ال اخر القزار) 

وخلاصة هذا 0 ساد المذاهى الى دحضناها 

ولبلا حظ أن هذا كله برد فى حالة ما اذاكانت الامضاء على بياض 
مجاعة انضعة كو نيا لمضاء غل تبياض الى ' الاذين أما اذاكانت الآمهاء 


مسامة اليه لغرض آخر غير الوديعة وخان فهها فهو مزور يقع ذلك اذا 


سم شخص ا امضاءة على عريضة وكاذث بن الكتاة والامضاء 


بياص فقطع الكتالة وحرر فى البياض وثيقة وكا لوكتب انسان اسعه 
ولقبهعلى ورقة وسامها ا عنو انهو خاطبه عند اللزوعفانتمزها 


خرصة و<رر عليه سندا فهو مزور 


>١٠ )1(‏ الجديدة 
(9) ٠كوث:‏ الجديدتن 


505 : 

التزوير والغش 
ددن كيرا أن شخصا عضى عل ورقة طنا أها ختص بام وغ 
0 كانه وأعنا نحش بتدليس:الذى عدماة كن يكتبوثيقة 
دين و «لعيالة دمن نه يه 0 عر نِضِةمقدمة لاجدى حهات اللكرية 
1 م أوعضىعلبها. بحث العاماء فى هذه المسئلة وقالوا الا القليل نيم 
1 نها تزويز لان اخواع ار صورة من صوره وهر غير الذى راد 

صاحبت الدمماء ان نوقَم عليه 

ونحن رجح هذا القول أيضا ”2 لان الحادة (7)19" عمومية 
تشمل جميع طرق التزوير التى ذكرت فى المواد السابقة عليها ومن تلك 
الطرق اختراععقد أوا لتزام لاحقيقة له لعم تلك طريقة الل خطرادر 
غيرها اذيكنى لمنع ضررها مطالعة الورقة قبلالتوقيع عليهاإلا أن هذه 
ملاحظة تصلح ف التشريع لان تكو ذسببا فى #فيف العقوية لما الفعل 
من اهمال الى عليه لكن حيث ان القانون لم ينص على ذلك وجب 
لطبيقه كا هو أى على ما فيه من الشدة وليت الواضع ليد ال 
المسئّلة فيدخل علبها ما تستلزمه طبيعتهامن التعديل فى العقاب والتغيير 
فى الوصف فيصقها باختلاس الامضاء ويفردها بعقوبة خصوصة لانها 


فى الحقيقةصورةمن صورالمادة ( 58* ) )عقو باتمع تغيترفى الظروف. 
-- 42-7 لجس 52 هه ع ل سه 


١8٠ ص‎ ٠٠ الحقوق‎ ١5.0 راحع الاستئناف ه؟ ونية‎ )١( 
(؟) مآ الحديدة‎ 
(ك) جم؟ الحديدة‎ 


6 1 عي 


9 0 
أما اذا كان الموقع على الورقة بعلم ما فيها وكان الغش والتدليس 

منحصرا فى تفبيمه أنه إشتى له التوقيع علها ككاتب بحرر صرحا 
بالاجازة ويدسه ارئسه ين الاوراق فيكتمه ار تكاناعل أغاة الكادد 
وكان المنتفع من هذه الاحازة لاحق له فبًا فلا تزوير بل «وجد غش 
فقط من الكاتب يعاقب عليه اداريا ما قضى به النقضوالابرام فى ٠١‏ 


مانو سنة لاما 
ع 
( راجع احكامه فى ١8‏ اغسطس سنه 181١5‏ و 58 اغسطس سنة 
5 وه" وليه سنة 1853 و ”٠‏ ماو سنة 188٠‏ ) 


التزو بر الواقم من الازواج اضرارا بأزوا<هم 
0 الاقارب اضرار ا ببعضهم 
قدمنا أن التزوور انما هو فى الحقيقة سرقة لكونه يضر بحال 
الى عليه من غير عامه ومغلوم أن الاختلاسات الحاصلة من الازواج 
اضرارا بأزواجهم ومن عض الاقارباضرارا بأقاريهم لايعاقبالقانون 
علمبا ما جاء فى المادة (85؟) (' عقوبات وحينئذ هل يسرى ذلك 
الحم على التزوير اذ“وقع فى هذه الظروف .قال مسيو (فستان هيلى ) 
انه لاعقاب لان التزوبر سرقة بظروفف الحقيقة ومهماكبرت جرعتها 
كلا عقاب علمها اذا وقعت من الاقارب فكذاك الأزوير وخالفه بقية 
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العاماء ومعهم النقض والأ رام ”') وقذبى المحلس رأنه .على وحودمادة 
اذى يلب اطنانات المقرة بالأفراد والى وجود الور فى الراك 

ا مضرة بالنظام العام ولاحجوز أن يتعدى الحصوص الى العموم وثرى 
الكل مصيبا فى رد مذهب مسيو (فستاذهيقى) اذ السبب الذىانتحله 
فى القول بعدم العقوبة قاصر لابتناول الا الأزوير الذى يقصد منه 
اختلاس المنقول أما الذى راد نه أخذ عقار فلا بدخل نحت تلك العلة 


لان العقار درق هومعروف وزد على ذلك أنعدمعقوة السارق 


أذاكان<زوحااو قريبا للمسروق منه من الدرجة المنصوص عليها 


فى القانون 9 اسكتان الت للتواعد ومشكوك فى عبد دن بك 
التشريع ولماكان الاستئناء شحصر فما وضع له وجبت عقون التزوير 
عيها كانت النسبة بين الاق والحى علية 
الى هنا تم الشرح فى قواعد التزوبر العمومية وأنواعه وبق علينا 
أن نتكلم على استعال الاوراق المزورة 
فى استعال التزوير 
امل قأواع اندو اقتدم بالماخد آنا ميات آذ 
مبيئات لاد تكاب جرعة من الجراتم كشراءا لة نارية استعدادا للقتل 


د سم السرقة وغير ذلك فأحوال التزوبر السابقة معدات يتحصل بها 
٠‏ محضرها على الغانة التى ينو.م! وطذاكان من الشاذ أن يجعل ذلك العمل 


55-1 4 راحع نقض فرسى »؟ ابريل 1845 سيرى‎ )١( 
و ١؟ مارس ##/الم؟ سيرى عيا د رسع دالوز سا و_هعمم‎ 
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جرعة فاعة يدا 1 بعاقي مس نكا عقوة خصو صة لآن الاخل آنا 
لا .بعاقب الرء على عمل الا :اذا شرع فبه اواعه وحرر الورقة ليس 


رونا فى ابنذ مال الثير بلا حق: ولأ هو ذاك الاحد يميه 

ومن هناكان اختلاف الشرائم عند الأمم فى (فرنسا) و-(أيتالياً) 
و (بريطانيا) تقغى بتفرقه العمل نالتروبر والاستئال جرنا على قوانين 
الرومانيين منذ القدمويتبع ذلك قوانين (الغسا) و ( بافير) و (صاقص) 
و (هانوفر) وأما قوانين (ياد) و (هيس) و ( وورنانبرج ) فلا لعتبر 
تور حاصلا الا بالاستععمال وحاء فى قانون ( .ير نسوريك ) أن التزوير 


ف + زا تاد الناس لايم الابالاستعال وآما التروبر فالاوراق الرسمية 
قيم عحرد حريرها 5 تقليدها ولاحاجة للاستعال ف توقيع الغقاب 


ولشترط قانون (روسيا) الاستعال قْ التزور المادى وقد حاء القانون 
الالمانى الناسخ هذه القوا نن كلها مثؤيدا لمذهب قوانن (ير نسويك) 


القائل بالتفريق بين التزوبر الرسمى والتزوبر فى >ررات أحد الناس 
وخرى قانوننا على ذه الكثرة ففرق ببزالتزور وبدنالاستعال 
مطلقا أى من غير فرق بين الرسجى منه وغير الراى خاء فى المادة 
(155) 2 عقات من .لستعمل الاو راق المروزة ارضعية وجاء فى 05 
مأدةمن المواد (15) 7 ومابعدها نص خصوص عل ىاستعال الاوراق 
المذكورة فا ا 


1 
5 
1 
| 
3 
ا‎ 
١ 
00 
١ 


لسسع بحنب بج يدبو زمره روهعسسمه ةيده يوج نمت 


١8١ )(‏ الجديدة 
00( ع١‏ الحديدة 


ومن رأينا أنهمصيب فى هذا التفصيل لان صعوبة التزوير فىاعجاد 
الحرر على غير الحقيقة رسيا كآن أو عرفيا وأما استعاله فسبل وقد 
جود أت صل عدون ارادةصائعه كان توق واخذ الورئة لك الورقة 
الإرورة (استسملوها أو كتجو بل لثير:مسى عل أحد اللنوكة أضاعة 
مترعه فالتقطه غيره هذا فضلا عن مور زمن طويل فى الغالفك بين 
التزوير والاستعال وذلك ندعو الى ضياع الادلةأو ضعفها وال ستمل 7 
لابعاقفب عليه الا اذاكا: ت الورقة مزورة فاذااضعب اثمات ذلك كان 
ليل فمامن ن المقوبة ''' ينتج نما تقدم: 
له 0 تزوير لاتقتضى البراءة من الاستمالما 
أن عدم الاستعال لايستازم أن يكون الملهم غد 0 
ثانا - سقوط اللق فى اقامة الدعوى على التزوير عذى المدة 
الطويلة لاعنع من اقامة الدعوى على من استعمل الورقة المزورة ©) 
ا نض * مارس ١9-1‏ المجموعة ماص .يه 
© داجع نقض ١١‏ ديسمبر /910م١‏ ألقضا ه ص 54 : ينقض الم 
القاضى. بأن استعال الورقة المزورة شرط فى العقاب على ارتكاب تز ورعا 
اذ كل فعل منهها جرعة على حدتها 
59 راحم نقض ٠١‏ ابريل 8..ه٠١‏ عو 5 عدد هم ص لإلا١‏ : 
ان استال اع جرعة منفصلة عن نفس التزور . ولذلك عكن 


حاكة شخص على استعال التروير ولوكان الحق فى رفع الدعوى العمومية 
ن التزور قد سقظ عصى المدح 5 


ذاعم ا نقض ١‏ مالو ٠ءبه١‏ الجمرعة ا ل ا ١‏ 


11 
- ذكل جزعةمن هاتين لحر عتين اشتزاك مخصوص المشارك 
فى التزوير لايكون مشتركا فى الاستعال حا والمشارك فى الثانى لانعد 
مجرما فى الاول مطلةا 


رابعا - نصح الشروع فى التزوير كا يصح فى الاستعال 


اميا الور ع لقني عام الم تعمل -واحد هو اكيالة 


1 :زوالا جتمال كذلك دن ثم بتقدم الورقة إلى اللية الختصة بتار ها" 
كا رازها 5 قَ ا 0 ن حور 7 آ الا 


ساوسا ب تكرار الاستعال قد ودى الى اعمال متعدوة كاستوال 
.واو“ سدتوبر ه.ة؟ الاستقلال :صن كه 
9 اختلفت الحا الصرية فى اعتبار جرعة استعال الورقةا لزورة 
رعة مستمرة من عدمه فقضى بعضها باعتبارها مستمرة ) راجع قن 
58 ايكيا القضا 4 ص ١59‏ وو» نوقبر ١٠0+‏ المجموعة ع عدد /40 
ص ؟١١‏ و9١‏ ينار 199 الأقوق /؟ ص م؟؟ وم؟ ديسمبر ١911‏ 
الشر انع هود ص .:”م و؟ يعابر ٠و١‏ امجموعة وم عاد /اا 
ص و١١‏ ) وقضى العمل خَر 1 ها وقتية 1 راجعم تقض 4 نونيه 11٠ ٠‏ 
المجموعة ؟ ص +7ا؟ الحقوق ١6‏ ص وه* وحتالسنبلاو, بن الحرئية أول 
وليه .و١‏ الجموعة م ص وق 0 
وهدا الموضوع ختلف فيه أيضا فىفرنسا ( راحع دالوز موسوعات 
مضى المدة الحناق نبذة وحار و حزء + نذة ١١١‏ وفوستانهيلى <زء ؟ 


الورقة الواحدة فى قضيتينوفى شأنين مختلفين وقد يكون الغر ضمنه 


أصس! واحدا كاستعال الورقة الواحدة مراراو قضية واحدة بأذقدمت 
٠‏ .ال المحضر ثم إلى الحكمة ثم إلى الاستئناف فق الخالة الاولى يكور 
:العقاب وفى الثانية يكون واحدا لان :كرار الاستعال حصل لغاة 
ةع كب القصرى ْ 
سابعا - محو الحرز الأزور ععرفة مخترعه لاعحو-جرعته لان 
الجنانة تمت قبل الحو فهى باقية وان فقد الحررالاأن ذلك يخف فكثيرا 
الجدوة وستحن الورقة المزورة لعد اعتساطا أو التنازك عياافك 
ايك مالانو ووم المقات لان الطْتاية عت بالتنتدم أو ادنك 
“فلا يكفرها الا العقوبة علمها أو سقوط الحق فى اقامة الدعوى مر:_ 
00 الك 
ثامنا - سوءالقتصد ثايتنذانه عند الهم بالتزوير فلا حاجة لاقامة 
اج خض هاا كتركذ الترات سي ل 
الورقة الزورة عن التمسك مها لا عنم من عقابه ل يقع منه 
.عحرد تقدعه : 
: ونقض 8؟ ماو مم١‏ القضا ه ص 4٠‏ : ان ااتنازل من امو رعن 
العقد اأز ور لا عنم اقامة الدعوى العمومية عنمه أعاقته ٠‏ وما ورد بالمادة 
45 من قاون الات من حواز ايقاف الدع علب-ه المرافعة الحاصلة 
:فىمادة التز ور بتنازلهعن التمسك بالورقة الدعى فهاذلكلا عكن الارتكان 
عليه لان هذه المادة خاصة بالحقوق الشخصية ولا ارتناط لما بالحق العموى 


«المتعلق ععاقية الجرمين 
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لمكم لص سك 
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ك0 ْ 

دليل مخصوص عل ذلك الا اذاكان التزوير معنويا كا بيناه من قبل. 

والسبت فى هذا أن المخترع يعلم بالطبع 5 فعله غير حقيق وهو براه | 
مع ذلك ف لكر سوع اليية غند مستغيل الورقة المرو رد مبتقررال الألل 

اذ كان ذلك المستعمل. غتر المزور اذ يجوز أن يكؤن قد نلق الورقة 

سن طن واستعملها ولذا وجب علي النيابة اقامة برها خاض ءا لى علم 


2 باشتع الح أوران ددورة بذك الور وعدا هو السبب فى لص ريح 


' القانورن بوجوب ذلك الشرطكا جاء فى المادّتين ( 199 .و ١#‏ 


عقوبات ) 3 وغيرها 
: طرق الاستا 

احتتاط القانون فى التروير فبين كيفياته بياذ حصر ولكنه لم ينح 
هذا النحو فى الاستعال فأجمل طرقةو صار الامر موكولافها الى عهدة 
القضأة فلمم أن يقدروا الافعال المنسوبة الى الممهم وحكموا ايا 
استعال لدو وليس من /١‏ اواجب عابهم أن إشتوا فى أحكامهم وقائع 


سدم ل ؤظروفةبل ك0 مذ روث فاه لشخص الهمةو بصرحوذ 


بأن الهم قد امتخل الإرقة لمرو وجو ددر د 01 


الكل فى القضاء أن تعن أغال الاستعهال وتوضح الطريقة التى نسب 
4 المبم ارتكاءها استيفاء للموضوع ودفعا للشك والاببام ومن هنا 
يتين ذ الفسق والابرام الذى بنى على عدم 5 الواقعة فى الك 
من 3ت ومت أعمال الاستعال غير مقبول 


() عمد وسمد الحديدتين 


١‏ حت أن حك الاستقات ( أو حكمة اطاات) ( لاح أن 
المنايات عندهم لاستانت ) 7 ل نكن ملامة بتيان افعال عمو © 
او و تخطى ف كونها | كتفت بقوها ان امهم المحم :31 8 
زورها لان القانون عاقب على الاستعال من حيث هو ددوذ قرط 
.ولا تقبيد 

وحيث انه ينتج من ذلك أن الاستعال بقع بأى طرقة كنك راق 
25 مخ تتوعت واه لاحت فى آمر الا خالة أن بين قطاعا وقائع 
:الاستغال ( نقض وابرام:٠؟‏ بوليه سنة 18548) 

والمقصود بالوقائع ]الك ينات الخضومة لاللفسس الى اسك 
إلى الهم لان ذكر الفعل واحب والا! لكان الك صادرا لعقوبة منهم 
ُّ ينس إليه ارتكات 1 معاقب عليه 

ومعنى ماتقدم أنهلاحر ج على القضاة في اعتبار أى فعل من الافعال 
اسملا لكن من اللاهر أله يجب عامهم ذ دار الفعل المسند الى الهم 
:جريا على القواعد العمومية من أن كل >5 يجب أن يكون مبنيا على 
:الواقعة المادر فيا والاستعال هو دفع الورقة المزورة فى الغر ضالذى 
وضعت لاحله اوهو تنفيد الغرض الذى حررت “فيه الورقة المزورة 
بواسطتها قتقديم ورقة مزورة للمحكمةواعطاء السندالمزوز الى الحول 


.عليه 0 قيمته واعطاء كاتب العقود عقدا مزورا للمنتفع منه 


) 6 وكذلك الخال ف مهبر محستب ألما١‏ ون الحالى 


ل ل سل ا 2 
ك0 0 ا سمل 0 التزور 5 


)١(‏ .راجع نقض 1١‏ كتوبر ١5.04‏ الجموعة+عدد م صم" الحقوق 

6٠‏ ص ه5558: 

ينحصر استعالاليز ونر فالا نتفاع ورقةمز ورة بتقدعها أو بالاحتجاج 
مما على الغير سعيا وراء منفعة أو امحاد الحق . وعلى ذلك من سجل عقدا' 
مز ورا ناقلا لالكية يكون مرتك).لاستغال زور لان من سحل عقدذا 
ورا ل عمد اليائم الا اشيار رشنا جنك ل عل إلى لم 
أن العقار البين فيه رج من ملسكية صاحبه الاصلى وصار له 

والاستئناف94؟ مارس ١١١+‏ الحقوق ١7‏ ص 4ه؟ : ان وضع سندات. 
مز و ره كت يد دان بصفة ذمانة يعتبر استعالا لها وهذا الاستعال يتحددد 
ويستمر مادام الدائ عل ثقة من إن السندات امد كو رة صمبحة الى أن. 
يفقد هده الثقة 

وأسيوط الابتدائية حك استئناق ١6‏ اريل ١913+‏ المجموعة س١‏ 
ص »4 : اذا ا المدى فقدعوىق مدئية على د رورقةهمزورة ىعر لضة: 
دعواه فهذا فى حد ذاه لا يكن لتكوين جرعة استعال ورقة مزورة 

ونتقض ؟ وليه ١91‏ المجموعة ١١‏ ص /08؟ الحقوق #١‏ ص ء.ه: 
تقديم العقد اللطعون فيه أثناء تحقنق كدتة بناء على طلت قاضئى التحقيق ٠‏ 
لا يكون جرع الاستعال 

ونقض ١5.‏ سبتمبر 1914 الحقوق #١‏ ص م١‏ امجموعة إعددم 
ص # : أن استعال |أتهم أوراقا مزورة أمر معاقب عليه قانونا دواء كان ' 
استعاله لما «قصد اثنات حق أو لتق عيمة فالضر ر حاصل عل كل حال 
وفضْلا عن ذلك فان احتال حصول الضر ر يكنى لحعل الفعل معاقبا عليه 


-199- 


شروط الاستعال 

حب فى عو بةاستعال الاوراقالمزورةث رطاف أن تتكو نالؤرقة 
ل مستدمعه لقزوط الزور وأن يكون مستممل. تلك الور 
عالما بكونها مزورة 2١”‏ فأما الشروط الاول فبديهى اذ لولم يكن صنع 
الورقة معاقبا عليه فلا وجه للعقوبة عى استعالما فاذاكانت الورقة 
مثلا لاتصاح أن ون 5 لحق من الحقوق ولا هى توجد نسبة 

قانونية بين اثنين فاستعاطا لانعاقت عليه لعدم نوكر ا شروط 
التزور 3 الضرر 

كدلك من زور صورة غررسعية من عقد حفوظ عنده واستعمل 
تلك الصورة لايعاف لارنف التخادم لاعكن قيامه الاعلى مقتضى 
العقد الاصلى 

داك استعال قاعة حبناتهزورة لالعاقب عليه اذقدمنا أنفواتم 
الحساب التى تقدم من التجار: والصناع لمدينيهم لاتعد مرورة مهما ” 


كانت مخالفتها-للحقيقة لامها ليست مازمة للمدين ددفع قيمتها منغ 


)١(‏ راجع تقض ؟ مازس 551 اجموعة مض 5 لثيوت |اسكتم ل 
التزور يازم 5 وقوعه.باحدى الطرق الميينة فى امادة .0مآ / قا ( 
وما بعدها ع وأن يكون استعاله مع العل بالتزوير وعلى ذلك يجب أن يبين 
فى الك اثبات زور الورقة امستعملة وطر يقَة ارتكابه وعلم من استعمل. 


1 الورقة الزورة بتزورها ونار مخ التزور والاستعال 
راجع أأيضا نقض > فبرابر 1851 القضا ؛ صن ١95‏ 


6 - 


أن تحققها ونتين ها ومن ٠‏ هنا سال بشت فى مواحهة الهم 


بالاستعال أن الورقة مزورة 1 مار 'عية 5 عرفةعلى حسف الاحوال 

أما الشرط الثاتي فهو علٍ المهم بتزوير الورقة التى استعملها لانه 
لولم يكن عالما 0 التزويز وهواالعمد ولامحل لهذا الشرط 
اذاكان الهم بالاستعمال هو م تكب التزوبركا قدمنا 

يوَخذ هذا ذالشرطاذمن نصالمواد(99١و*#واوه190)!'وبالاخس‏ 
من المادة (01؟) ١‏ عقوباث (جاء فى الحادة 1)159 من اسل 
للاورات: ا أزورة لمك كورة .فى الثلاث فواد السابقة ) هذا هو اله رما 
الاول أى وجوب اثبات أن الورقة. مرورة ثم أضافت ( وهو ! 
بزويرها ) وهو الشرط الثانى وكذلككان نض المادة (و) © اذ 
شول (-أو استغمل ورقة مزورة وه طلم .ترورها ) وآما 


)١(‏ #ماوماوهم1 الحديدة 
0( كانت المادة ؟٠.-‏ القدعة تنص عل ان « العقويات المقررة 0 
ن استعمل الاأختا + أو التمفات ل وراق المزورة أو المقلدة آيا كانت 
له - مها على» اك ء امثير او الو رقةالرورة ة وهوغيرءالميذ اك . 3 
وقد حذفت هله المادة فى ااقانون الحديد لله ن القاعدة المدونة فنها 
الت ف الواد المدكوارة عن ممع ل التزور وهى كلا وكلاداوعما 
و6١‏ وهذه القاعدة موجودة من قبل فالمادة ١68‏ ( راحم التعليقات على 
إلادة بإمما ( 
(م) #م؟ الحديدة 
(4) مم1 الجديدة 


اج ا 


المادة (150) '') فتّد خالفت هاتين المادتينفى التعبيرحيث نصت ( كل 


من صنع كو فور خور2 اوددر فى ورقة من هذا القبي ل كانت 
د الا حل أواستصيل احدئ الاوراق المذكورة) ول تضف 
وهو يعلم بتزويرها ' وظاهر هذا التعبير عدم اشتراط العلم مع أن 
١‏ ذلك خال خالفته للقواعد الكلية اذلاءد فى كل جرعة من العمد 
7 الاالمخائقات والجنح بشرط النص الصريح كالقتل المطأ والجررح الناتى» 


عن رعونة أوعدم ا نتباه ولعل الواضع| كتنى بذك الل سين فى امون 
1م2186" واحمك دق المادة (7)196 2 لوضوحة بالمرورة 
ونا كد لناذلكمن المادَةَ (1؟) "© حيث قضت بأن غتوبة الاستعال 
الاتحاالا اذا وف عل الهم بالتزوير 
ا دك 15 الاستيل فىالمادة (155) 7 التعدر وفوع استيل 

الو رقة الى لصت علبا كا هو متعذر ق عالة الماذة (15 ) "© وأما 

0 م1 الحديدة‎ )١( 
(؟) ف الاص الحديد ( أو استعمل احدى الأأوراق اذ كورة مع.‎ 
عامه يقد ورها.)‎ 

(ع) سما وسمز الحديدتين 

(؛) وم الحديدة 

0٠‏ قد خدفت هله الادةك سبق القول 

(5) 186 الخديدة 
(0) كم الحديدة 


0 


المادة )١5/(‏ 29 فظاهر 0 مختص لعقوبة الموطفين عل التفر لما 


فى وظائفهم لكر م سكوت المادتين (154و )١94‏ 0" عن 0 
الانستمال ليس إظاهر ومحتمل أله ملاحكلة كو ن الشبادات المذ كررة 
فيهما خصوصية ة أى صادرة بام اسم شخص معين معروف فى العادة فلا 
فائدة لغيره فى استعاطا الهم الا اذا اتفق الاسم والزمان وهو :ادر 
لايلتفت اليه 
عقوءة الاستعال 

رانب القانون عقوية الاستعالثلاث درجات الا ولى خاصة باستعال ' 
الاوراق المزورة الرسمية فقضت المادة )١9(‏ 9" أنها الاشغال الشاقة 
المؤفته دالتحن المؤقت بحيث لاز بد عن عشر ستين من غير كييز.يين 
الموظف وغيره وجرى ف ذلك على مذهب القائلين بأن استعال الأورات 
المزورة لادنتارم سوا فى النفس مثل تزويرها وهو * مخطىء فىذلك لان 
1 الضرر . فى استعال الاوزاق المزورة وكا قال العاماء أن . 
' كاف المزور بارعا فى-الا<تلاس ذالذى عل الورقة المزورة عظيم 
المرأة وقد تقدم لنا بيان هذا ااطلاً لعئارة أوضح فى القم قسم الاول 
من هذه الرسالة فليراجع : 


(1) مم1 الخديدة 
(؟) محدوكما الحديدتين 
(©) +18 الجديدة والعقوبة فبها « الاشغال الشاقة أو السيحجن 


3 
ثلاث -نين الى عشر » 


-؟ .و 


والعةر بةالثانية التى ذ كرتف المادة (9؟١)‏ 220 المختصة باستععال 


3 اوداق اعد الناىالمرورة وقد سوى القانون فىهذه المادة بين عقو بتى 


1 الاستعال والتزوير جريا على مذهب الجهور وطيقا لما قررته شرائع 0 
1 الامم العظيمة كايتاليا وا نكلتره وفر نسا وأمانيا وغيرها وهو مصيبت (" 
1 كس وفى هذا أنضا دان لاضط راب مدهب تنو ننا فى سان التزور 1 
3 وعدم تمسكه بدا واحد والثالثة هى العقوبة المنصوص علها فى المادة ١‏ 

(195) 9 كي حك المادة (19) 29 منحيثالمساواة ين المزور 20 )ا 
والمستعمل فى العقاب ١‏ : 


ىق علينا أن نبحث فى عقوبة من لستعمل الورقة المزورة كد أن 


: : 5 3 
قد زورها بنفسه م زمن ن دان التزوير 


والاستعال بيكفى فى سقوط حق أقامة | الدعوى على الاول دون الثاق. 0 
ولاخلاف فى صحة أقامتها عل “الاستعال بعد فوات وفيا بالنية ال 1 
التزور انما النظر وارد فما اذاكانت مدة سقوط العقوبة على التذوير م 0 


بخص نعل واستعملت الورقة عل و فصل القملن و ذسية كل وآحد 

منهما على حدته الى انهم الواحد أويجب ال مع وأقامة الدعوى وفى 
0 حالة المع هل تقام ال أ ا ا ١‏ 
: النيابة تكون مخيرة فى طلبعقوبة أحد الامرين وفائدة || البحث ظاهرة 5 


)1١(‏ م1 الخديدة 
1 (؟) وم الحديدة 
ا (م) سم الحديدة 


5 


٠ 5 0‏ 1 5 
فى الاوراق الرسمية لآن غقوبة التزونر فها أشد من عقوة -استعالها 
انو منا !3 كان الزوار معنويا © علقت 
قال ( جارو ) لاينبغى التوسع الى حذالقول بوجوب معاقبةالشخص 
الواحد صى تين لكونه زور ورقة ثم استعملها لاذالسبب عقو الزور 


هو ار تكات الجرعة دلية الانتفاع منها والاستعال بالنسية لامزور اعما. 


هو اتام غرضه منهالزويز والاستعمال هذه المالة جما تتفيذ مقصد 
حنانى واحد وعلىهذا فلا نعاقت المزور الذى استعملالورقة الاعقوة 
واحدة وأتى بقانون البلاد الواطية دليلا على مذهبه لانه صرح بذلك 
فى الفقرة الثانية من المادة (05) حيث قال (لايعاقب من تثبت عليه 
حرعة التزور امد ف العو وجرعةاستعال ذلك الاعقوءة واحدة) 
ثم قال المؤلف فى موضع آخرانها يحب أت وجه الى العدول 22 زات 
جرع الرفير وعن حرعة :الاستي اذا نسيتا مع واطر ولاترادف 
قْ الاجانة 01 اجابا على السئالين كا لا نناقض فىاثبات أحدهاوننى 


اله خر م كك 1 بن نيان أىاا عقو بن جب الاحذ ماق هذه.. 


الطالةوسكونة غير اع رلاناول ]نسو بنعتوبىالروروالا ل 
بل شدد عقوبة الاول خعلها الاشفال انشاقة المؤددة ا ذكان .التزوير 
راسعيا وعاقس عل استهال تلك الاوارق بالاشغال الشاقة الموؤقئة فقيل 

6 بنية المؤافين فلم يتعرضوا الى هذا الموضوع ونحن لانوافق 
اإجارو) على مذهبة عاما وان كنا نستحسن نتيخته عملا لان جرعتى 
( وير والاستهال متفصلتان عن #تعضهما كل واحدة قاعة بذا جات 


0 5 : وف 1" 


أن الورقة بقيت: عنده أو تحصل عليا قبل اعدامها ثم استعملها بعد 
أن وفى عقو بته الاولىفهو معاقب بلاشك علىهذا الاستعمال وبديعى 
الاساة لأركهود . مقونه الأول لاق ذات من خالقة الثانون 
عل ات المرعتى لا كن وقوعهما فى أن واحد ومى اختلفت أزمنة 
الافءال المتنوعة عدت حرا ممتازة عن بعضهاوازمت العقوبة علىكل 
. منها ننج منهذا أن من استعملورقة هو الذى زورها يعاقب عترتين 

لم فى العمل تصعن 41> 5 على شخص واحد لعشر سئين د 
زور عقدا رشعا وعقلها قر استعمله ولذلك يجب التخفيف فيت؟ 
بخمس ومس لكن لايك بعشرة على واحدة اكتفاء بها عن الثانية 
| واضحات مدهت التقليت تقولون تتطبيق أشد العقو بتين لكن قانوننا 
ل نض بهذا المذهب وان 2 الحاك أحيانا وليسمن موضوع 


الا الح ف 00 


)١(‏ الى القانون الحديد بقاعدة عامةفىالمادة وس فقرة ثائية حيث قدقال 
« واذا وقعت عدة جراتم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها نحيث لاتقبل 
التجرثة وحن اعتبارها كلا جررعة واحدة واله؟ بالعقوبة القررة لاشد 
تلك الجراتم ».وهذا البْدأ كانت الحا كم الصر يةساثرةعليهوكاديصبحمقررا 
فيها 0 راجع تعليقات الحقانية ونقض ١٠١‏ ينابر حدم القضا > ص سه؛ 

و١٠‏ مارس .٠و١‏ امجموعة أ ص6٠‏ ؟* ( فمقتذى نص المادة *م فقرة» 


د 71 د 
أمغلة على ماتقدم 


مثال الفصل بين جرعتى التزوير والاستعال 

3 الشيخ عمد عبد الله ناظر زراعة قلوصنا بدائرة سعادة حيدر 
شا يكن باختلاس مبلغ 5 قرشا و بنزوير سند عبلغ ستين جنمها 
على حسين افندى غيث 0 عليه حكمة بى سويف الاهلية 
فى ٠١‏ نونيهسنة 1435 بالحميسستة شهور و لغرامةفى حنحةالاختلاس 
طبقا للمادة (16*) (21 وبالحبس سنة واحدة فى جنحة التزوبر طبقا 
ولو ان التذور واستماله جر يعتان مفصلتان عن بعضها فانه يعاقب علمها 
بعقو به واحّدة اذا توفرت شر وط الادة وكان المرتكب لما شخصا واحدا 
( راجم نفض ه؟ ينار ه.وا المجموعة 52-7 باه وأول ابريل ه٠5١‏ 
امجموعة وص /الا! و ١4‏ مارس .ه19 المجموعة 4 عدد/ا٠١‏ ص٠5"‏ ) 

ويلاحظ ماحاءت نه الادة 41؟ الحديدة ( وه ليس لا مقابل 
فى القانون العدم ) فقد قزرت : ( لاتسرى احكام المواد .ه/ا١‏ و ٠م1١‏ 


وام وهم وخم١‏ عل ا-وال التزوبر اللمنصوص عنها فى الواد ١/6‏ 


وهم وتم١‏ ولالما و6ىم1١‏ وبهم١‏ ولا على احوال التزوير النصوص 
عنها فى قوانين عقو بات خصوصية » 

والغرص من هذه المادةكا ببنت تعليقات الحقانية علها رفم كل شك 
فما بتعلق ععرفة مااذا ل يكن الواحب ( عقتضى المادة مع ) المعاقبة 


عل افعال التزوير المذكورة بالعقوبات الاشد المدونة فى امادتين و/ا١‏ 


وم ١‏ ولو 1 مخصوص علها ف مواد مخصوصة 
() >و؟ الحديدة 


2 ؟‎ ٠1 0 

للمادة ( :198 عقوبات ) 217 

أيدت يحكمة الاستثنافهذا الك فى 15 ديسمير سنة 85 فرفع 
عنه نقضا وابراما وادعى من جبة تممة التزوير أن السند مؤرخفى سنة 
٠١ *‏ قبطية والبلاغ تقدم فى سنة 1٠5‏ فيكون مض ى أ دبع موات 
رد مد شكاقة لسقوط اق فى اقامةالدعوىالعمو منة فقت 452 
النتقض:والابرام بالغاء 9 حكمة الاستثناف فى ه* فبرار سنة *ره 

( حيث ان المادة )١9*(‏ 27 من قانون العقوبات جعلت التزوير 
واستعالهجر عتين ختلفتين يعاق فاعل احداهأو لو يقعل ا ل+رعة الاخرى 
ول لعتبر القانونآن تغيير الحقيقة باحدى الطرق المنوه عنها فالقانون 
شروع فى التزور واستعال الورقة المزّورة متم له أى انه يشترط 
جود حرعة الاروير والعقاب علتباان تثير الحقيقة ون تستحملأورقة 
المغيرة بل اعتبر أن تغيير الحقيقةكاف لوجود جرعءة التزوبر والمعاقبة 
عليه مادام التغيير حصل بالكيفيات المدونة فى القانون ولول تستعمل 
اران المارة حقيقنها وجعل استمال :الؤرقة [ازووة جرعة أخرئ 
خاصة عاقب علها ص تكمها مادام يعم تزويرها ولول كار هو 
الفاعل للتغيير 


3 5 5 5 3 5 _, ء: 
وحيث ف حرقه التزور 2 حرعه وقتيه مبقطعة ععى انه حرد 


اعنام التغيير لعتير أن زمن ارتكات المرعة اتقطع ولا يتحدد هذا 


() سم الخديدة 
(©) م١‏ الجديدة 


ع ار+ 5 كلل 
ارتكاها سق مستمرا مدةحدد دوراث الاستعالأى فللا شقطع زمن 
ارتكاب الجرعة الابا تقطاع سد ىال 


وحيث اذمذى المدة المقررةلسقوط الحق فىاقامة الدءوى يبتدى” 

من اليوم الذى ار تكبت فيه الجرعة لامن اليوم الذى 0 فيه العم 
دوقوعبا متى 0 الكر: عة وقتية منفصاة 

وحيث اله أت من >5 اممكمة الابتدائة والاستعنافية أن 


الدعوى العمومية قت على مقدم النتقض والابرام بالنار لشمرعة 


التزور لابالنظر لاستعال ورقة منورة : 

ا نابت من أوراقالدعوى ومن ال+->.المطعو ذفيه هق 
مضت مدة تزيد عل لاثسنوات من بو ءار تكاب الجرعة 0 وم تقدم. 
البلاغ واقامة الدعوى وهى جنحة سقط المق فى اقامة الدعوى بما 
عذى ثلاث سنين : 1 

ان كه الأنعاف أخطأت فى تطئق القانون. ولذيك 
يءين الك بالغاء حكمها وبراءة ساحة ٠تددم‏ النقض والابرام ) 
: مثال آآخر 

كب أن تكون الورقة المستعمة مهورة فق الاصل 
قزرت إدا نه أحن هم بكونه استعملصورةمنورقة رمعي ةمكتوية 1 

فىإعلان 21 ا سل أعا غير حقدقية 3 وحكست 2 حكمة 
الجنايات بعقوية الاستعال فأبطل النقض والابرام حكمبا 


ب 5 ولا لد 
١‏ حيث أت الادور الماقب عليه هو الذئ محصل فى ورقة جور 
ل مطيرق 
وحصث أن جرعة ؛الاستعال 0 وجود هذه الصفة فى الورقة 
إلى استعملت 
رفي أذ التزوير الذى حك على 000 من أحل استعاله ال 
فى صورة ةف لان د ا حضرين لافى صورة رمعية 
من الورقة الاصلية ولا فى تلك الورقة علنها 
وحيث أن هذهالصوية لاتصلح أن تكوزمبداً لحق من الحقوق 
اذ الذى يعول عليه.هو الورقة الاصلية أوصورة مصدق علبها أنها 
طق الااصل 
٠‏ وحيث أن الورقة التى حصل نظرها أمام. المحكمة لامكن أن يقال 
بانها تشتمل على تزوير معاقب عليه فلا اشتعال حينئذ ولا عقوم على 
الاستعال) ؟ سرتمير سنة ١11‏ 
ذال الجر الممكن فى الاسه ]ل 


زور بعضبم سنداتحت الاذنوما استحقت دفعها لصاحس فقدمها 


لاعدين .وهو لعل رورغ ابح قيمتها فاشتبه فبها وأقيمت الدعوى 
العمومية: وقررت ا الاعهام ادانة امهم فى جرعة الاستعال 3 
نقضا وابراما محتحا أن الضرر ر ل يحصل عحرد تقديم السندات وه 
ماكان بعلم زور لك د 
(حيث أنه لايلزمفى جرعة التزوير أن يكون الضرر محققا بل احّاله 
كاف فى توقيع العقاب 


و١5‏ ب 


م24 
وحيث أن جرد تقد >السنداتيحتمل حصو لضرر لامديناذ يجوز 


أنه لايقف عحرد الاطلاع على تزوير امضائه فيدفع المبلغ 
: وخيث أن زعم امتهم بأنه يجمل 0 
مقيول لكوذالعم نايتا منقرار ا الا 0 وهذا النوتمن الوقائع 
التى لا يطعن فى الاحكام بسبهها أمام النقض والابرام) © أغسطس سنة18947 
مثال /١‏ اعرد الممكن 
3 فى بد لعضهم سئذات 2ت الاذن عْورة خوطا لاخرين 
وقبض منهم قيءتها وظهرالتزوير فأحيل الى حكمة الطنايات وادعى أمام 
النقض والأارا ١‏ عدم وحود الضرر كُ رفض طليه 
00 3 نات من | لوقائع ومنالسندات نفسها أن لمهم اسثولى 
وحيث أنه 0 فرضعدم استياا” به قيهتها فال لحر حا : دز الوقوع متى 
حصل التعامل بالسندات المذكورة ) ١‏ سبتمبر سنة 1491 
ولقد لعسر عدنا اماد مثل حك فيه بالشروع ق السك كر 4 
ثادرا ولاأن الفصل بين الفعل والشروع فيه يكاد أن يكون ذهنيافقط "© 
6 راحم اسيوط الانتدائية لما ابر 5 الجموعة أ؟ عدد 
ص 0-2 
« حيث أن الاستعال اأسندللءتممق هذه القضية ينحصر فى امرين : 
الاول انه تمسك بالعقد الطعون فيه بالتزور و اسطة د تروفاعر اقة 
دعوا والمدنية والثاني| نهاعتر رف ع حضر “يق كان أنه قدم المقذك حكية 
المزئية بالحلسة فلم تقيله مئه و رتنه دوضعه ف حافغاة 


هذا مايسره اللهنى هذا المقام ونسأكه أن يكون نافعا مفيدا العموم 
والجد لله فى المبداً والمتام 


وحيث أن الاستناد فى قضية مدنية عل ورقة مزوة بمجرد ذكرها 
بعر يضة الدعوى بغير تقديمها. وحرد الرغبة فى تقدعها المحكمة لوضغها 
بن اوراق القضية المراد الاستناد علها فها بغير أن م ذلك لاعكن 
اعتنارها استعالا ٠‏ ناما واتمثًا يعد كلا الامرين شروعا فى استعال لم 
ثم فعلا 

وحيث. أن الشروع فى حنحة استعال الاوراق الزورة لاعقاب 
عليه قانونا » 


مقدمة ال 

أهداء الرسالة 5 

قاحة 

مقدمة ثار خية 

التقد عل القانون من حيث الوضع وفيه 'ثلاثة أقسام 


القسم الأول - بيان النتقض فى تز وير الاتختام والا وراق المالية 
النقد على المادة .1 ) 000 الحديدة ) 
هما زهلا١‏ 
كما ز كما 
يي اللمفل 
مما ( ملا 
القسم الثاني النقض ف زور الاوراق الرسمية 
التقد عل الأدد هن .هاا الخديدة ( 
«١. + 1 ١‏ ( 
ذا كما < ) 
ا 210 ) 
القسم الثالث - النقض فى تز ور الحر رات غير الرسمية 
النقد على الواد واو هه او او/اة !و8 1و1/465و5ماولام١‏ 
الجديدة 
النقد على المادة ١8 ( ١9.‏ الحديدة ) 


#النقد على اللادتين حذاو١٠ ٠٠‏ ( كمراو.14 الخديدتين ( 
خلاصة عامة 
: اله مات الاول -- قواعد عمومية - تعر يف اليز زور وفيه فصول 
الفصل الاول - تغيير الحقيقة فى الكتاءة وفيه قيود 
:القيد الاول ح- تغيير الحقيقة 
0-0 الثانى - فى الكتاءة 
الثالك - كون التغبير حاصاة ف أمور حعل ار لاشاتبافيه 
7 ال ابع يحب أزيقع| لتغييرحسبا| لظروف والاحوال!١انضوص‏ 
: 5 فى القا'نون 
3 الفصل و ل 
ر الثالك- الضرر 
أمثلة القواعدالعمومية 
نل العرر 
الباب الاول -- الضر ر الممكن 
تال ل 
الثال الثانى ‏ الضرر الادبى 
« الثالك -- « الاجتاعى 


ل عثال آخر 


العمد 
: الور للحضول على دع لغير ازور 
الورقة الماطلة 
١ :‏ ا لاورقة الباطلة 
«ر للورقة القابلة للمطلان 


-511- 


مثال التزو 3 للحصول على حق تملوك للمزور 
« احخر 
«. لايلزم النض.على و<ود الضرر 
|الكيان الثاتى - أنواع التزور 
الناب الاول - قواعد التزور الادى 
الفصل الاول - التزو, الا الواقع من الوظفين فى الحررات 
الرسمية أثناء تأدية وظائفهم 
بان الأدراق ارصمنة 
السببف تنو يع العقوة 
وضع امضاات أو أختام مزورة 
شين | رات أو الامضاآت أو الاختام 
وضع 2 أشخاص آخرين مزورة 
الفصل الثانى ‏ التزور المادىف الأو راق الرسمية الواقممن الافراد 
الاب الثانى - فى التزور المعتوى 
الفصل الاول - التزور المعنوى الواقع من الوظفين أثناء تأدية 
وظائفهم ف احررات الرسمية وهو صورتان 
الصورة الاؤلى ‏ تغيير اقرار ل الشأن 
9 الثايةت ل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحميحة أو غير 
موتر ف ا قَ 5 ة واقعة موتر ف 5 
الفصل الثاتى ‏ التزور العن نوى اذى بقع من أفراد الناس فى الخررات 
ارسمية وقيه 0 
الذول د متاك اول الشاناق التزوبر مع اللموظف 
الثانية ‏ التواطوؤٌ بان مما اقدين على علم ؛ بةام+ ن الوثق 
الثالثة ‏ انفراد أولى اأشأن 


أمثلة التزور الرسعى 
تزور مادى 
د مثال تغير ارات 
2 اد الكلات 
: اخرزادة االسكللات 
. مثال اختراع ورقة رصمية : 
أمثلة التزور العنوى الرسوى من الموظف 
همال افوا اول الشأن 
د 37 د الوافة مزورة 
أمثلة ا ن احاد الناس 
0 ا التسى بأد ور : 
مثال وضع آسناء 000 اخرين مزورة 
3 مثال التزور المعذوى الرسمى الواقم من حاد الناسى 
- الباب الثالث ‏ التزور العرق وهو الواقع ى 2ررات رحن النانن 
الفصل الاول ‏ التزور ف عحورات [عند الناس 
8 اللادى فى الحررات العرفتة 
: مع امضاآت أو أختام مزودة 
0 در اأخررات أو الامضا اتاو الاختام 
7 وضع أسماء أشخاص ار رين مزودة 
٠‏ فى التزور المعنوى الذى بر رشكيه احد الناس فق الحررات العرفية 
فصل فى الاوراق الخصوصية 
ار 000 التجارية 
التزور الو اقم من أصحاب القههاوى وبحال الا كل والنوم 
الفصل الثاق 2 1 الجفر ويدا كر الزور 5 


الفصل الثا ] ات زور الشهادات 


التزورق الشنهاةات الطنية 
2 1 تقدم للحا > 0 
أمثلة التزوير العرق المادى 
00 غير الهررات 
الحذف والزادة 
زيادة الكلات 
ل 1 
الدفائر التحارية ة الاعتيادية 
1 00 
«.-الرور ااا 
أمثلة التزور العرف اللعنوى ا 
متال وأقعة مزورة ١‏ 
مثال عام . ضرر أدى وعدم فائدة للمزور : ١‏ 
باب فى مساكل شتى 1 
التزور 0 ١:‏ 
اكتاة * شى والحصول عل 0 عليه بصفة ثىء 0 : ا 
عثال 2 لضن 
التزوير والامضاء على بباض 0 
« والغش هرا 
)2 الواقع من الازواجاضر ارا بأزواجهم أ ومن الاقازب قار معدم 5 
فى استععال التزور 95 طرق الاستعال 0 
وط الاستمال ١354‏ عدو بة الاستعالن 0 
- امثلة على ما تقدم 6 
“تمثال ا ل الاستعال و 
2 ااضرر الممكن : "٠‏ 


كآتاط 15ذفط 
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